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مة   مق

ل له  ، إذ ت ع بها ال ي ی ق ال ق ة م ب أه ال ل ع ح ال
يء  غل ال ل و ع ة أن  ا له م سل ال  ه، فال ات عل ل افة ال ارسة  م

ه ع  ه و ل فا  ال  ه ت ف  ه، وله إضافة إلى ذل أن ی ع حاجاته م و
ة  ل اء ناقلا لل ا س ن فا قان ه للغ ت ف  ه، أو ال غ  ه أو ال إزال ا  ماد

ة  ل فا غ ناقلا لل ض، أو ت ض أو دون ع ازة أو غ ناقلا ع وناقلا لل
ازة   .لل

ني أن ال ن ال ع إلى القان ج ال اب ع ن  ة في ال ل ام ح ال اول أح ت
ق الع ق ال عل  ال ال اب ال اني م ال ةال ادة  ة الأصل اء م ن ال اب

ل الأول ، 674 ه ض الق الأول م الف ای ة ووسائل ح ل اق ح ال اول ن وت
ن  ع د  ال راسة الق ل ل ال م نف الف جه عام، وخ الق ال ة ب ل ح ال

ه ا ه ل ه ال یه في دراس ا الف ة، وه ل ي تل ح ال   .ال

ة  ي ت م سل د ال ی م الق ني الع ن ال ائ في القان ع ال اول ال ت
ه، وح ل يء ال  غلال ال ال أو اس ع ال إما في اس ا ال ه، وه ف  ى ال

لق ه ال ل ال ل ارسة ال ن أن م شأن م ،  ةل الغ ل أن   على ما 
ان   ة أن ال ا لف س ال حقه وت ع ال في اس الي م أجل تفاد غل ال ال و

 ، انه ر ع ج ي ت ار ال ا م الأض را مع ا ق ل ق أن ی ع إلى ت ع ال
ا ع م ال ل م جهة، وم جهة ن ه على ما  ارسة سل ال في م زن ب ح ال

ال ر ال ق ی م فعل ال ة للغ م ال ا   .أخ ح

د في  ه لا تع ف  ه وال ل غلال م ال واس ع ال في اس ة ال غ تق سل
ا ق ن ن، ون ضها القان ف ي  د ال اء أو الق ال إلى تل الأ اف  كل الأح أن أ

ة ل ه ال ة م ق ه إرادته ال ة ه  عاق   .العلاقة ال
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ل الأول، على أن  ة في الف ل م ح ال عة دراسة مفه ه ال اول في ه س
ة ل اردة على ح ال د ال راسة الق اني ل ل ال   .ن الف

ل الأول   الف

ة ل م ح ال   مفه

ة  ال ة،  ة ت ق ع ة وحق ة أصل ق ع ة إلى حق ق الع ق ق ال ت
ة  ق الع ق ل في ال اني ف ا الق ال ة، ب ل ل في ح ال للق الأول ف

ة  ة، و ال ات الع أم ال ا  ى أ ي، ح وهي تت س ه ال ل في ال
از از وح الام ه ال ، ال ق غ. ال ق ه ال ل ه ع إلى  ج ال ا   أن

ي  ام ال لها، وذل م خلال الأح ق  ق ه ال ة ه أوسع ه ل ة ن أن ح ال الع
انه أدناه ل على ت ع ا ما س ، وه ا ال ها ه ق إلى  ی وذل م خلال ال

ق  ق ه م ال لف ع غ عله  ي ت ي ی وال ائ ال ان ال فه وت تع
اني الأخ ا في ال الأول، على أن ن ال ال راسة ، وه اص ل ع

اق ة ون ل   .هح ال

  ال الأول

ة ل هو  تع ح ال ائ   خ

ه  ة الأخ فإن دراس ق الع ق ه م ال د ع غ ف ا أنه ی ة  ل ح ال
فه ي تع ل الأول( تق ه ،)ال ع  از ما ی ه  وب ع بها غ ائ لا ی م خ

ة الأخ  ق الع ق اني( م ال ل ال   ).ال

ل الأول   ال

ة ل   تع ح ال

اج  ة أنه م ال ل اردة على ح ال د ال ع في دراسة الق ل ال لا ش أنه وق
ع ال  ان ال ا ت اول ه ق، وس ق ع م ال ا ال ق إلى تق تع له ال
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مه  ائ ق ع ال مه ال ع ال ق ه إلى ال ع ق  ، على أن ن ا ال الفقه له
 .له

ع الأول   الف

ة ل ع الفقهي لل   ال

ة على أنه ل ف ال ات،  «اتع ل ه م ال ل صاح ي، ال  هي ال الع
ف  غلاله وال اله، واس ع اس يء، وذل  افع ال ع م ل على ج ه م ال ما 

  .1»ه

ا على أنه ف أ د على شيء «وتع ل  م ذل ال ال ی اء و الأش
يء وذل في  ا ال ف في ه غلال وال ال والاس ع ة الاس ل ار  ه الاس صاح

ن  ود القان    .2»ح

ا م خلال هاذی ح ل ف ی ع د على شيء ال ي ت ة هي ح ع ل  أن ال
، ا أن مال و  مع اء ه يء س الال ع لا أو عقارا له أن  اس ق غلاله  هم أو اس

ن  ه القان ا ی عل ق في ذل إلا  ا، ولا ی ن ا أو قان فا ماد ه ت ف  أو ال
ائح وأ   .الل

اني ع ال   الف

ة ل ني لل ع القان   ال

ادة  ة في ال ل ائ ال ع ال ف ال رخ  75/58م رق م الأ 674ع ال
ني1975س  26في  ن ال ا یلي، ی القان ة هي ح  «، وذل  ل ال

                                                            
ة، دون  - 1 ة، القاه ة الع ه ، دار ال ني ال ن ال ة في القان ل ج ت ح ال ور، م محمد ش س

، ص ة ال  .9س
ة - 2 ة الأصل ق الع ق ج في ال د، ال ع ان أب ال ن ( رم ة في القان ة الأصل ق الع ق ام ال ادر وأح م

اني ان، )ال والل ة، ل ق ي ال ل رات ال  .459، ص2002، م
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ان  مه الق الا ت ع ل اس ع اء  أن لا  ف في الأش ع وال ال
ة    .3»والأن

ة أن مال  ل ائ على ال ع ال لقه ال ع ال أ ا ال ج م ه ن
ل ا  ف  ع وال ي ال ل ع  يء ی لا، إذ له أن  ال ق اء أكان عقارا أم م س

ع على  ائح، أ أن ال ن والل ه القان ود ما ی عل ه في ح ف  ه و فع  ی
ام ما  ورة اح ه  ال إلا أنه م جهة أخ ق ات لل ل ه تل ال غ م م ال

ص ا لف ال ازن ب ورد في م ق ال ه ل اولة م د، م ة م ق ن ح لقان
ارسة ذل ال م جهة أخ  اء م الغ م ج ار  م الإض ال م جهة، وع   .ال

ال ع ة الاس ع أغفل ذ سل ا ال أن ال ا م ه ا أ ع  ه ل
ني  ن ال ي في القان ن ع الف ه ال ا جاء  ه  أث ة، ولعل ذل راجع ل ل فه لل تع

م ة، وال اق ه اع ل ف ال ة على سلا ع ل فه ل ال  لآخ ع تع
ف ع وال ي ال ا سل   .4فق وه

ف  ائ ع ع ال ه العقار أن ال ج ن ال ال ع إلى القان ج ال ن 
ادة  اصة في ال ة العقارة ال ل ن رق  27ال رخ في  90/25م القان ف  18ال ن

، على أنه1990 ه العقار ج ع  «، ی ال اصة هي ح ال ة ال ة العقار ل ال
ال الأملاك وف  ع ة م أجل اس ق الع ق ال العقار أو ال ف في ال وال

ضها ها أو غ   .5»ع

                                                            
رخ في  58-75أم رق  - 3 ني، ج ر ج ج، ع1975س  26ال ن ال ارخ 78، ی القان ادر ب ، ال

ل وم1975س  30  .، مع
4  -  ، ائ ني ال ن ال ار في القان امات ال ف، ال ا ، 2زرارة ع ائ مة، ال   .10، ص2011، دار ه

L’Art.544 CCF  prévoit que« La propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’ on n’ en fasse pas un usage prohibé 
par les lois ou par les réglements». 

ن رق  - 5 رخ في  25-90القان ف  18ال ،1990ن ه العقار ج ادر 49ج ر ج ج، ع ، ی ال ، ال
ارخ  ف  11ب ل وم1990ن  . ، مع
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اصة  ة العقارة ال ل فا لل ى تع ع أع ا ال أن ال ا م خلال ه ح ل ی
ادة  ف ح 674في ح جاء تع ن ال فة  ق م ج عاما أ أنه ع ة  ل ال

ة العقارة  ل اص ح ال دا ع ا ح ان في أنه ف  ع عامة، ورغ ذل فإن ال
ال،  ع ة الاس ل ع ل م إدراج ال ا في ع ان أ ف، و ع وال ا ح ال وه
ة،  ن والأن الف القان ا  ا  اله ع م اس ني اش ع ن ال لفان في أن القان و

ادة في ح اش  ا ال  27 ن ال ال ه ع ورة اس ه العقار ض ج ن ال م قان
ضه يء أو غ عة ال   .6وف 

اني ل ال   ال

ة ل ائ ح ال   خ

اها أعلاه أن  اول ي ت عار ال ل أنه م خلال ال ة  الق ل ع ح ال ی
ائ ، عة م ال ق الأخ ق اقي ال ا ع  ه حقا م عل م ي ت لو  ال  ت

ائ ه ال   :ا یلي ه

ع ا   لأولالف

أنه ح جامع ة  ل   ی ح ال

ات، إذ ه  له م سل نه وما  لقا م ح م ة حقا م ل ع ح ال
ك وهي  ل يء ال ر ورودها على ال ات ال ل ل ال ال  ع ب ی ال

قال س ل  ف، ول غلال وال ال والاس ع ات الاس ة ح جامع أو شاملل ل . أن ال
عل  ي ت ة هي ال اص ه ال اقي ح وه ه  ع م ف ة ال الأساسي ال ت ل ال

ة الأ ة الأصل ق الع ق ات ال ل ه ال ع ه ل  ا ت ة إن ه الأخ ، ذل أن ه خ

                                                            
، ص -  6 جع ساب ف، م ا  .11زرارة ع
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فاع ال  ،  الان ع الآخ ف، دون ال غلال دون ال ال والاس ع ل الاس
اته د على سل ة أو ق ی ل اع م ح ال د اق ع م   .7ف

ا یلي ل  ة ت ة مه ن ائج قان ة حقا جامعا ن ل ن ح ال ت على    :ی

ة في الأصل  - ل ف، وذا ح ال غلال وال ال والاس ع ة الاس ال سل ل ال
مانه م  ن أو الاتفاقما أر ح ى القان ق ن ذل  ها  أن    .ع

ة - ق فة م ه  اته على مل ع سل ال م  مان ال ن ح   . أن 
ك للغ أن  - ل ات على شيء م ل ع ال عي أن له  ل ش ی  على 

يء لأنه ی  لف  ال فلا  ه، أما ال ات عل ئ الإث قع ع  ، ی ذل
  .8الأصل

انيالف    ع ال

أنه ح مانع ة  ل   ی ح ال

ه  ع به ه في ال ار ع الآخ م م ه  ا مل ا ع م أث  ال أن  لل
ن  ر أن  ا لا ی ر ما، ول ة ض ار ه ال قه م وراء ه ا ول ل یل ا ال
يء ذاته، ون أم  ا على ال ه ل م امل ل ة  ق ذاته ح مل ل في ال

ع ف أو ال ال ه شائع  د  ا، ت ه ة شائعة ب ام مل ر    .ت

ه  ال ان ل يء  ال فاع  ار أنه إذا حاول أح الان ت على خاصة الاس و
ا ع  ا ال ا  ه ، مه عه م ذل   .9م

                                                            
ج في  - 7 ة، ال عارف، ح  أة ال رها، م ة وم ة الأصل ق الع ق ني، ال ن ال ام القان أح

رة،   .64، ص1998الإس
ة - 8 ق الع ق ني، ال ن ال ح القان ج في ش ، ال ان، 8 ،علي هاد الع قافة، ع ، 2011، دار ال

 .32ص
ني، -  9 ن ال ة في ذاته في القان ل ار، ح ل ی س اب الأول،  محمد وح ال ان، 2ال قافة، ع ، دار ال

 .37، ص 1997
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ال في  ق ال ورة أن ی في ض أنه جامع لا ی ة  ل غ أن وصف ح ال
اته  ل ه ل ارس ن ل ما في م قا  القان ات أو ت ل ه ال اع ت م ه م ق

اصة ة العامة أو ال ل ل، 10لل ق ناتج . إلخ... ،  ال أو ال ن ال أو 
ة  اتفاق ع ة زم ه ل ف في مل م ال ع ال  م ال اه یل ق ال والغ  ب ال

م ال  ب له ع ه اه على ال ا ال اش دة  ع م ب إلا  ه ال ال ف في ال
لا ش م غ س ال   .11بل

ال ع ال   الف

أنه ح  ة  ل   دائی ح ال

، لأن  لا ال وللأب ة ل ال ال ة  ة ح دائ أنها دائ ل أن ال ق 
ة، وق  ع واله ال ة  ل ف ناقل لل أ ت ه  ل يء ال  لى ع ال ال ق ی ال

ال فاة إلى ورثة ال ال ة  ل قل ال وم ما . ت ة ت ل ة، أن ال ل وام ال ق ب ا  ون
ا ولا ا ك  ل يء ال يء دام ال ا ال وال ه ة إلا ب ل ول ال د و . 12ت ق ف ال

ة إلى ثلاثة معاني ل مة ل ال   :فة ال

ا: أولا ا له  قى ما دام م ة ی ل ة أن :أن ح ال ل وام ال وم  ق ب ة ت ل ال
يء ا ال ي إلا بهلاك ه ق ه، ولا ت د عل يء ال ت وام ال ل  ف. ب ة  ل ال

ي  ق يء ولا ی قي ال قى ال ما  ل ی ه، و ل ع ف ه ولا ی د عل يء ال ی ال
ه فإن ذل لا . إلا بهلاكه د عل يء ال ت وام ال وم ب ة ت ل ق ال على أنه إذا 

قل م  ة  أن ت ل ، فال وام ملازمة ل مع قائها على وجه ال ي  ع
ة  أن ش إلى آخ مع  ل ، فال وام ملازمة ل مع قائها على وجه ال

قاء ال ذاته قل م ش إلى آخ مع  ه . ت ل يء ال  ال في ال ف ال ف

                                                            
رات  - 10 اني، دراسة مقارنة، م ني ال والل ن ال ة في القان ة الأصل ق الع ق ، ال ا سع ل إب ن

وت،  ة، ب ق ي ال ل  .22، ص2003ال
11 - HESS Brigitte- FALLON et ANNE- SIMON Marie, Droit civil, 7ème éd., Dalloz, 
Paris, 2003, p144. 

د،  - 12 ع ان أب ال جع سابرم  .461- 460، ص صم
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ة ذاته،  ل هاء ح ال ي ان ع قابل لا  ، فإنه في ال د إلى زوال حقه ه ان ی ون 
ی قل إلى مال ج ن ق ان ا  قى ون   .13فه ی

ي أما  وام ال ة ل لها صفة ال ل عة ع ح ال ف ة الأخ ال ق الع ق ال
يء د ال ار وج ا رغ اس ي نهائ ق ة، فهي ت ل   .14ل ال

ا ة سق ح : ثان م قابل الع ع م الاس ع ة  ل ه م غ  :ال ال مل ك ال إن ت
ال م ا  ه، مه مانه م مل ي إلى ح ف ال، فإن ذل لا  ع اله له اس ع م اس ة ع

ه ا لغ ل ه م ل عي ت الي أن ی ال ه م غ ول لأح  ا الغ ت ة أن ه  ،
لة ة  ال م ع ال، فإن . اس ع م الاس ع ق  ة لا  ل ان ح ال غ أنه إذا 

ه  ف  يء م جان الغ ت ازة ال ال  ع م الاس ن ع ل إذا اق ق ه لا  الادعاء 
و ال ز . قادم الش ، ول  ق قادم ال قها ال ة لا  إذن أن یل ل فال

قادم ال ال ها    .15للغ أن 

ا ة: ثال ل ق ح ال از ت م ج ة  :ع ة مع ة زم ة  ل ق ال ل م ال ت
ة، دون أن ت ل آخ رة نهائ ها  ع ي  ق ة  أما. ت ق الع ق اقي ال

ق  ق ، ذل أن ال ق ة الأخ فهي قابلة لل ة -الأصل ل عة م ح ال  - وهي مق
ا ا أب ة تق ل ة، ولا لآل ذل إلى تق ال ن م ا ن أن ح . لا  أن ت ول

                                                            
ة،  - 13 ة الأصل ق الع ق ج ال ، م وت، 1جمحمد ح قاس ة، ب ق ي ال ل رات ال ة، م ل ، ح ال

 .21، ص2006
« La perpétuité de la propriété est conditionnée par la survie de la chose qui en 

est l’ objet; peut- être est- ce une nouvelle incidence de l’ incorporation du droit à la 
chose. Si la chose est détruite, matériellement, ou juridiquement mais hors de 
commerce, le droit de propriété prend nécssairement fin. Tout au plus une question 
de subrogation réelle pourrait se poser si la chose est remplacée». JOURDAIN 
Patrice, Droit civil, Les biens, Dalloz- Delta, Paris, 1997, p63.  

، ص ص -  14 جع ساب ، م ا سع ل إب  .25-24ن
، ص - 15 جع ساب ار، م ی س ا علي هاد . 41محمد وح ال ، صأن أ جع ساب ، م  .34الع

« … Ce droit est: imprescriptible: la propriété ne s’ éteint pas par le non usage: 
il n y a pas prescription extinctive. Ex: arrêt Étang Napoléon( Ass. Plén. 23 juin 
1972): un étang avait été temporairement réuni à la mer, par l’ effet de la disparition 
du cordon littoral, qui s’ était ensuite reconstituté: les propriétaires ont été réintégrés 
dans leur droit de propriété». HESS Brigitte- FALLON et ANNE- SIMON Marie, 
Op.Cit, p145. 
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هاء أجله ان فع أو  ت ال ا  ق ح  ، ق فاع م ن 16الان ا ح الارتفاق   ، و
أجل مع ه  ق رة على ت ل وق 17للإرادة ق ا الأجل، و هاء ه ان هي  ، وح ی

ل إذا صار الارتفاق غ م هي    .18ی

ا  ة، لأن ه ل عة ح ال افى مع  ق ی ا أن ال اك م  أ وه
لا،  ا ق  ن الاتفاق على ال ا  يء، وله ام ال ة إع ه سل اح ل ل ال 
ح  ها  ف عل ة ال ات ال ل ف يء ق م ال ع ه أن  ف إل ع ال و

ا ف لغ نا أن ال 19ال ا الأساس إذا اع اتفقا " ب" وال " أ" ، وعلى ه
ة  ا الأخ  له " ب" على أن مل ى ذل أن ه ع ة، ف ة مع ة زم دة  م

ف دة، فإذا ت ة ال ف في خلال ال ه، فإن  ال يء أو نقل مل ام ال إع
، م ح أن  و ح غ ذ ج ة  ل ق ح ال داد " أ" ت ع اس ل 

ه  ف  ع أن ت يء  مان "ب" ال ي ال ع ة  ل ق ح ال نا أن ت ، إلا إذا اع
د ح  ن  ة بل ن ق ة م د مل ن  الة لا ن ه ال ف، وفي ه م ال

فاع   . 20ان

  

  

                                                            
ادة  - 16 ع أجل ع  «ق م ج على أنه 852ت ال ، فإن ل  ع اء الأجل ال انق فاع  هي ح الان ی

ع اء الأجل ال ل انق ى ق فع ح ت ال هي على أ حال  فع، وه ی اة ال را ل  .»مق
Voir aussi dans ce sens; CARBONNIER Jean, Droit civil, Les biens, Tome 3, 19ème éd., 
PUF, Paris, 2000, p143. 

ادة  - 17 د،  «ق م ج على أنه 878ت ال اء الأجل ال انق ق الارتفاق  هي حق  .»...ت
، ص ص -  18 جع ساب ار، م ی س   .40- 39محمد وح ال

ادة  ه  «ق م ج على أنه 881ت ال ع له أو  ر م الاتفاق  ه أن ی تف  ال العقار ال ز ل
فعة للعقار  ل م اقعة إذا فق الارتفاق  اء ال اس مع الأ ودة لا ت ة م تف أو إذا ل ت له س فائ ال

ه تف   .»على العقار ال
، ص - 19 جع ساب ، م ا سع ل إب  .26ن
ة - 20 ة الأصل ق الع ق ج في ال ، ال ا ا س الفقه الإسلامي( ز ع  اب م ، )ك ائ ، ال ، دار بل

ا رم. 21، ص2017 ، صأن أ جع ساب د، م ع   .461ان أب ال
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اني   ال ال

اق ة ون ل اص ح ال   هاع

ع م  ف ج على ما ی ع ة ال ل اردة على ح ال د ال ع في الق ل ال اول ق س
ه، و  ي  إل ة ال ق الغا ال م ت اص ت ال ة م ع ل س ح ال

يء  اته على ال ارس سل ال  ة، أ أن ال ل اق ح ال ا إلى دراسة ن ا أ دراس
ه  ل لا أو عقاراال  ق اء أكان م ه ( س ه عل ارس سل ا الأخ  ة له ال و

ح والع ة للعل وال اته، )ال قاته وم اره ومل لف ث   .وعلى م

ل الأول   ال

اص  ةع ل   ح ال

ة أنه ح جامع،  ل ائ ح ال ا أعلاه أن م ب خ يء له و رأی أن مال ال
لة في  ، وال ا ال لها ه ي  ات ال ل ل ال ه  ل يء ال  اش على ال أن ی

ال ع غلال و الاس ف، الاس    .ال

ع الأول   الف

ال ع   الاس

ا ه قابل أو صالح له م ق  ه  ام مل ال في اس ة ال ال سل ع الاس
ار  افع غ ال مات أو ال ل م وراء ذل على ال ام وفي ال أوجه الاس

ه لاصها م ات ال اس ال  .21وال ع اه، واس ن  ل  ال ال ع فاس
ن بل لا  ال ال ع ها، واس ن ب ارة  فاع ال ال ه الان ع ها، فالاس

يء ال اش  ع الغ   .22ال ه فإن له أن  غلال مل ال في اس ة ال إضافة إلى سل

                                                            
، ص ص - 21 جع ساب ة، م  .75-74ح 
، ص -  22 جع ساب ، م  .35علي هاد الع
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ه يء دون إذن م ال ذل ال ع ه  .23م اس ارس ه ا  له أن  ال ه ا أن ال
ها للغ ازل ع ة أو ع  ال اش ه م ف ة ب ل   .24ال

ا  أن ل ن غ أن الات أی  ع ال اك  قام أنه ه ا ال  في ه
ال  ع ع اس ة ح  را غلال الأرض ال الة اس غلال،  الاس ال  ع الاس

ارها ل على ث ون ال ف . الأرض ب ة ال ل ال  ع ة الاس ل سل وق ت
ال ع ر، وح ی اس ال ال ع ل الاس ي لا تق اء ال ة للأش ال ها لأول وذل 

لات أك د وال ق ال ها،  ف ف هلاكها أو ال ة اس  .25م

اني ع ال   الف

غلال   الاس

اته يء وم ار ال ل على ث ال في ال غلال ح ال الاس . 26ق 
د  ق ان ال اول ت ا یليوس اته  يء وم ار ال   :ب

ار :ولاأ قاص  :ال ه الان ت على أخ فة دورة دون أن ی يء  ه ال هي ما ی
يء ائ . م أصل ال اني، وف ة وال را ة الأراضي ال ة، أج را ل الأرض ال ك

د ق ار إذن،. ال ائ ال ة: أولا ف خ ور ن ال ورة أن ت ه ال ، ولا  في ه
اع ن م ة، أو أن ت ة وم اع ثاب قارةفي م ا . م ه : ثان اس  م ال ع

يء ذاته ت  ،ال لقة، إذ ق ی فة م ه  ال ا  ف ل م يء  ا أن ال ي ه ع ولا 
 ، م ور ال ه  دته أو م  قاص م ج اره الان ل على ث غلاله وال على اس

اجها عف  ن ة ق ت اش ها، وال   .27فالأرض ق تقل خ

                                                            
23 - « Le droit d’ usage, c’ est le droit de se server de la chose et de choisir l’ usage    qu’ 
on entend en faire; c’ est aussi le droit de ne se servir». HESS Brigitte- FALLON et 
ANNE- SIMON Marie, Droit civil, 10ème éd., Dalloz, Paris, 2010, p165. 
24 - BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, Droit civil, 
17ème éd., Sirey, Paris, 2011, p125. 

، ص -  25 جع ساب د، م ع ان أب ال  .464رم
، ص -  26 جع ساب ، م  .28محمد ح قاس
، ص - 27 جع ساب ، م ا سع ل إب ، ص. 29ن جع ساب ة، م ا ح   .76أن أ
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ا یلي ل  اع ت ق إلى ثلاثة أن ار ت   :وال

ة - 1 ار  ي :ث ل في تل ال ها،  ت ان ف خل ی الإن عة دون ت ت ع ال ت
ة اش اج ال ار، ن ار الأش ا، ث اعي  ي ت في ال ائ ال   .28كال

ة - 2 ا ار ص ثة،  :ث ار ال ا ال ى أ اج وهي وت ي ت خل ی تل ال ت
ان ل دها، الإن ، ج ات ة، ال را ل ال اص   .29إلخ... ي ال

ة - 3 ن ار م م ا :ث ق يء م دخل دور م  غله ال ه هي ما  فاء  ال لغ 
ا فاعه  ة ان ائن ة، الف را اني، الأراضي ال ار ال إ يء،   .إلخ... ، 30ل

قة ب  ف ة ال قام أن أه ا ال اع الن في ه ه الأن ه ما لفة له ار لا ت ل
له ي  غلال ال ة الاس ة دام أن سل ل ال ا ح ال ،لل قل إلى الغ ه ول ت  في ی

ه قة ب ف ة ال ه أه ا ت ا ا في حالة ب ار ه ل على ث تق ح للغ في ال
يء ضةال ة مق ه الأخ ه ه ق ال تع  ار  إذ تع، ، وذل م ح ال ال

ة ا ة وال ضة ال ة ف مق ن ار ال ا ال لها، ب م ف ما م ی ضة ی ع مق
م     .31ف

                                                            
28 - BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, Op.Cit, p124. 

« Les fruits naturels sont ceux que la chose produit spontanément sans travail 
de l’ home, comme les fruits des arbres, le fourage des praires naturelles, le croît des 
animaux». TERRE François et SIMLER Philippe, Droit civil, 5ème éd., Dalloz, Paris, 
1998, p95. 
29 - « Les fruits industriels: nécessitent le travail de l’ homme : récoltes des champs, 
vergers, …». HESS Brigitte- FALLON et ANNE- SIMON Marie, Droit civil, 10ème, éd., 
Op.Cit, p165. 

، ص -  30 جع ساب ، م  .29محمد ح قاس
«Les fruits civils consistent dans les revenus périodiques dus par les tiers 

auxquels le propriétaire a concédé la jouissance de la chose, tels que les loyers des 
biens loués, les intérêts ou arrérages des sommes prêtées». TERRE François et 
SIMLER Philippe, Op.Cit, p96. 

ادة  - 31 ة «ق م ج على أنه 837ت ال ار ما دام ح ال ه م ال ائ ما    . ال
لها م ف ضة م ی ة مق ا ة أو ال ار ال م. وتع ال ما ف ضة ی ع مق ة ف ن ار ال   .»أما ال

Pour plus d’ informations sur la distinction entre ces fruits, Voir BERGEL Louis- 
Jean, BRUSCHI Marc et CIMAMONTI Sylvie, Droit civil, L G D J, Paris, 2000, pp85-
86. 
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ا ات :ثان فة دورة  :ال يء  ل ع ال ار، فهي لا ت فهي على خلاف ال
يء ذاته ه ال اس  د إلى ال يء ی لها ع ال ا أن ف ة،  ، بل 32م

ور د مع م ائه وهلاكه ی ق إلى ف عادن م الأرض، ، 33ال لف ال اج م اس
ار،  اع الأش   .إلخ... اق

ات  ار وال قة ب ال ف ة لل ن ة قان اك أه ر الإشارة إلى أنه ل ه ت
ع لا ال ل على  له ال ال لأن حقه  ة لل ة  ،34ال ه الأه ول ت

ار  ل على ال ا ال ا، إذ  له ه أج وغ فع وال ال ال  ة لغ ال ال
ات   .35دون ال

ال ع ال   الف

ف   ال

ال  ة ال ص سل ف في خ ه، ولل ف  يء ال في ال ال ال ل
ق ي ال اه الف ل أوسع م مع ل ه م ل يء ال  ف . على ال ي فال اه الف ع
ه ي آخ عل اء ح ع يء أو إن ة ال عل . ه نقل مل ا ی ف  ول ال

ال ع م الأع ل ن اوز ذل ل يء ی ال على ال ة ال ل  ،الأول: ل الع
اد ه ال غ  امه أو ال هلاكه أو إع اس يء،  ال م مادة ال ل ال ی  وه الع

ل  م م ار     كه ع أش لإلخ... أو ق ه ال الي ة ، وه ال ، و ال لا ت لغ ال
ة ق الع ق ه م ال ة ع غ ل اني، . فهي ت ح ال نيوال ل القان وه  الع

د إلى  ف س ا ال ان ه اء  ، س ني في ال ف القان ف إلى ال ی

                                                            
، ص -  32 جع ساب د، م ع ان أب ال  .466رم
33  -  ، جع ساب ة، م  .76ح 
ادة  - 34 ج ن «ق م ج على أنه 676ت ال قاته ما ل ی اته ومل اره وم ل ث يء ال في  ال ال   ل

الف ذل  .»أو اتفاق 
، ص - 35 جع ساب ، م ، ص. 36علي هاد الع جع ساب ، م ا محمد ح قاس  . 30أن أ
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قاص ا -الان ق ه  -ول م ت عل أن ی يء  ي له على ال ات ال ل فاع م ال ح ان
ه ه     .36للغ أو ی

ل أنه إذا ا الق ا  ل ني  ان غ أن اد والقان ف ال ة ال ال سل لل
ه  د على ه د ت ع الق ه، فإنه م جهة أخ ق ن  ل على شيء مع 

ة ل ة ،ال ة أو اتفا ن ن قان   .ق ت

اني ل ال   ال

ة ل اق ح ال   ن

ل  يء م غلال ال ال واس ع ه ح اس ح صاح ة  ل ا أن ح ال س ورأی
ات  ال د على شيء مع  ي ی ه، وه ح ع ف  ة وال ل له ح ال ن م

ل  ن م ، وق  اء الأخ اقي الأش ه ع  ا،   ت ا ماد ورة ش ال
ه لا ت ی ألة ت ا م لا وه ق ا م ة ش ل ةح ال ة صع ن عقارا .  أ ا ق  ك
ع ا ا العقار  ی ه ألة ت ا ق ت م ود،وه ضع ال لا ب علقة م ات م ع  ل

ی  ال م ت ود ت ال ه ال ار أن وضع ه اتهاع ه سل ارس  . ال ال 
اته على ارس سل ال أن  ن لل ل  ح  و ههأرضس ها إلى ال ، عل ا وما ت
قاتها ع بها، إضافة إلى مل ف في ال اتهاو  ال ارها وم   .ث

                                                            
، ص - 36 جع ساب ، م ا سع ل إب ، ص ص. 31ن جع ساب د، م ع ان أب ال ا رم   .467-466أن أ

« Le propriétaire peut disposer de la chose, soit par des actes matériels, en la 
consommant( si elle est consomptible par le premier usage), en la déteruisant               
( progressivement, quand il en tire des produits, …), soit par des actes juridiques, en   
l’ aliénant, …)». CARBONNIER Jean, Op.Cit, p129.  

« Le propriétaire a le droit de passer tous les actes juridiques destines à 
restreindre, decomposer ou même anéantir son droit. En effet, il peut transférer à 
autrui le droit de jouissance sur son bien, soit en démembrant son droit , par exemple 
en conférant à un tiers un usufruit sur son bien, soit en le transmettant en totalité, 
par exemple en aliénant le bien)». BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU 
Virgine- TERNEYRE, Op.Cit, p126. 

ث ذل ف، و ال وال ع ي الاس ل سل الات أی ت ع ال اك  في  -عادة -ن إلى أنه ه
ن  اء  ه الأش ل ه ال م ع ها، إذ أن اس لا وغ ة وال ع الأ ها،  ع هلاك  اء القابلة للاس ال الأش ع اس

او  ه ال ال م ه ع ا الاس ع ه ائها،  د إلى ف ا ی هلاكها،  هااس ل ف فا  ور، . ة ت محمد ش س
جع ساب  . 12، صم
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ع الأول   الف

يء ذاته ة ال   مل

ادة  ع م  « على أنه ق م ج 675/1ت ال ل ما  ل  يء  مال ال
غ لف أو ی ف أو ی ه دون أن  له ع ة  لا  ف ه ه ال اص   .»ع

ح ة  ی ل ة أن ح ال ه الفق ا م خلال ه يء ل ی أساسا على أصل ال
ة  لا  ه يء ال اص ال ع م ع ل ما  ا الأصل  خل في ه ك، و ل ال
اء  ع الأج ل ج اء  ال ال ، ف غ لف أو ی ه دون أن یهل أو ی له ع  ف

، ومال  اب اب وش ة وأب نة له م أسقف وأع ائها، ال ع أج ل ج ارة  ... ال
  .37إلخ

اني ع ال   الف

ها ق الأرض وما ت   )العل والع( ما ف

ادة  قها وما  «على أنه ق م ج 675/2ت ال ة الأرض ما ف ل مل وت
ق ا وع ع بها عل ف م ال ها إلى ال ال   .»ات

ه على  ل ه ل ارس ة أن مال الأرض إضافة إلى م ه الفق ج م خلال ه ن
غلال  ا في اس ها، فإن له ال أ ل ي  ح الأرض ال ه الأرضس عل ه أ ( ما 

آت، ت أسلاك،)لالع إقامة م ع  ،  ا  له م جهة أخ م ار،  س أش غ
ه م  ا العل غ ام ه ه، اس خ م ل ادون ت ال،  الأسلاك على س  ل

ان ع أغ ق ة جاره  ال ة إلى أرضه أو م ار ال   .38إلخ... ، الأش

                                                            
، ص -  37 جع ساب ، م ا سع ل إب ، ص. 34ن جع ساب ، م ا علي هاد الع  .37أن أ
، ص -  38 جع ساب ، م ، ص ص. 34أن محمد ح قاس جع ساب د، م ع ان أب ال ا رم - 469أن أ

470. 
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غلال  ال ال في اس ه الأرضإضافة إلى عل الأرض لل أ ( ما ت ه
ع أساس ، )الع ى  ف في أرضه ح ال أن  ح لل ة الع ت  أن مل

ه إلى  وساته وزراع اره، ومغ ور أش ق الأرض، وأن ت ج ه ف اء ال  ال
ها ل ي ت اق ال ادی ت . الأع ف س ات في أرضه، وأن  ف م  ق وله أن 

ا اء الغ على  ع اع اء وم حقه أن  ا  س الأرض   أرضه، فإذا وج غ
ان ا أرضه  ار على ق ام إلى  ور  له ال ع ال اء ق ل م الق أن 

ة   .39ال

ال للعل  ة ال ل في أن مل ة ت ة مه قام إلى نق ا ال ا ن في ه غ أن
ادة  ة م ن ال ان ة ال ة م الفق ارة الأخ ه في ال ها ق ن د عل   675والع ی

ارة   جق م  ع  ال ال ع قا،أی اس ا وع ع بها عل ف م ال أ  إلى ال ال
ا  ه ه عل قها إلا أن سل ه لعل أرضه وع ال رغ مل ا أن ال لقة ون ل م

امق ع به ف م ال ال ال   .ة 

ال ل  ام العل  لل ع الغ م اس اق أن  ا ال ود ه خارج ح
ض ح . والع ف ي  ة ال ا فة الاج ف مع ال ومع ال ا ال ی وه

سع  ه ل ب ود، وعل ه ح لقا لا ت ة حقا م ل ع ح ال دیها، إذ ل  ة أن ی ل ال
ق  ات أو م الأسلاك ف ائ ل ال ض على ت ع ال أن  أرضه أو م الأناب ال
را ه ض ه ولا تل  ل اله ل ع ق اس ر الإشارة إلى . ت أرضه ما دام لا تع وت

ضع  ه لقاضي ال ی ك تق ا ی ا، ل ا ثاب ع ل أم ف في ال ی ال ال أن ت
ه ج ع ة وما  ل اق ح ال خل في ن ی ما ی لى ت   .40ل

                                                            
ة،  -  39 ل ، ح ال ی ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ي 3ع ال ل رات ال ، م

ان،  ة، ل ق  . 575، ص2009ال
، ص -  40 جع ساب ، م  .39علي هاد الع

غ  غلال ما ت أرضه إلا أنه على ال ال ال في اس ان لل ى ون  ا أنه ح ا أ  أن ن ه
ة  ه أو الف ال عادن  ق ع ال ه ال ف ...م ذل لا  ة م  خ ل على ال ، أو الآثار دون ال

ولة   .ال
Voir dans ce sens, MULLER Michèle, Droit civil, Sous direction de MASCLET 
Claude- Jean, 4 ème éd., Foucher, France, 2009, p84. 
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ح الأر  ل س ها إن الأصل أن م  ا ت قها أ العل ول ا ف ا ل ع مال ض 
ادة  ته ال ا ما أك ، وه ي  ق م ج 782/1أ الع كل ما على  «ت على أنهال

ل صاح الأرض  ع م ع آت أخ  اء أو م اس أو ب ها م غ الأرض أو ت
ا له ل ن م ه و ات الع .»وأقامه على نفق ة قابلة لإث ة  ه الق . ول ه

ا ق أقام  ح الأرض، على أن أج اجهة صاح س ل في م ل قام ال ز أن 
ا  ل أج ل على أن مال الأرض ق خ ل قام ال ز أن  ا  ه،  آت على نفق ال

ل آت وت ه ال له ال في إقامة ه ل أو خ ة م ق ان قائ آت  ة م ، 41هامل
ادة  ه ال ا ما ن عل   .42ق م ج 782/2وه

ادة  ع إلى ن ال ج ال ة أن 43ق م ج 675/3ن  ل مل ف ه  أن ت
ح ش مع  ن مال ال ى أن  ع ها،  قها أو ما ت ة ما ف الأرض ع مل

ن  ج إما قان ان، وذل  ان آخ ن مال العل والع ش آخ أو مال    و
 .اتفاقأو 

ع  الالف   ال

ات ار وال قات، ال ل   ال

ادة  اره  «على أنه ق م ج 676ت ال ل ث يء ال في  ال ال ل
الف ذل ج ن أو اتفاق  قاته ما ل ی اته ومل   .»وم

ق على  ال لا  ا ال  ح ال ا م خلال ه ح ل ة ی ه اص ال الع
قاته  اته ومل اره وم ع م ث ل ما  ل  ع ذل ل ا ی ه، ون ل يء ال  لل

يء ع ع ال ف ل ما ی ت للغ . أ  د ن أو اتفاق ی ع م وج ا لا  ول ه
                                                            

زاق أح  -  41 ، ص صع ال جع ساب ، م ر ه  .571-570ال
ادة  -42 آت على  «على أنه ق م ج 782/2ت ال ا أقام ال ة على أن أج ز أن تقام ال غ أنه 

ل ة م ق ان قائ آت  ة م ا مل ل أج ة على أن صاح الأرض ق خ ز أن تقام ال ا  ه        نفق
آت وفي ه ال له ال في إقامة ه ها أو خ ل  .»ت

ادة  - 43 ح الأرض  «على أنه ق م ج 675/3ت ال ة س ن مل ن أو الاتفاق أن ت ى القان ق ز  و
ها قها أو ما ت ة ما ف لة ع مل ف  .»م
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ات ار أو ال ه ال قات 44ح على ه ل ازن ( 45أو ال ، م ال كالعقار 
انع، ق الارتفاق، ال قات  ).إلخ...  حق ة إلى مل ل اد ال الغة لام ة ال و الأه وت

عي  ي ت ت ح ع لا أو ع ت عه م يء إلى الغ ب ة ال يء ع نقل مل ال
، إذ الأصل ه ال ن  ی ی م ال ه وفاء ل الف -عل د اتفاق م ع  -ما ل ی أن ال

يء ومل ا على ال ه ل م د  ه ی   .46قاته معاوال

ل  ادة ول ام  «على أنهت  ق م ج 107/2ال ق العق على إل ولا 
ن،  ماته وفقا للقان ل ا ما ه م م اول أ ، بل ی ه ف ا ورد  عاق  ال

ام عة الال الة،   ف، والع ادة و . »والع       على أنه ق م ج 887ت ال
قات العقار  « ه مل ق ل ال جه خاص حق ل ب ي تع عقارا، و ن ال ه ال

فعة  ال د  ي تع اءات ال ات والإن افة ال ال و الارتفاق والعقارات 
ف على غ ذل  ، ما ل ی ال   .»...على ال

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ات -  44 ار وال اه أعلاه في شأن ال  .أن ما قل
ف  ق - 45 اء وع عة الأش ه  ي  ا تق قا ل يء  ال ال ع ة لاس فة دائ ل ما أع  ا  قات ه ل ال

ی عاق هة وق ال ، ص. ال جع ساب ، م  .38علي هاد الع
، ص -  46 جع ساب ة، م  .88ح 
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اني ل ال   الف

اد  ةتع ل اردة على ح ال د ال   الق

ي  ات ال ل ل ال ع  يء ی ه، لا ش أن مال ال ل ار  لها له في الاس
اء على ذل  ع الغ م الاع ه، وأن  ف  غلاله وال اله واس ع ه اس  

خ م ه دون ت فادة م يء أو الاس ال ال ال ال ع فاد اس ع ل ه، غ أن ال
لها،  ع الح الغ أو  ه م اس    ل غ م ه  ل ع إلى تق ل

ا هسل ل يء ال  ال على ال ، ، ت ال ا ال د على ه وذل ع  وضع ق
ال،  ه أو تق ح للغ على ذل ال ف في مل اء ع  ال م ال س

ها ع د ن أن  ه الق د إلى ه ما نع ها ما  وع ن، وم ضه القان ف د إلى ما  ع
ضه الاتفاق ف د إلى ما  ه ( ع اضي عل افأ ما ت   .)الأ

  الأول ال

د  ةالق ل اردة على ح ال ة ال ن   القان

عة العامة اء في ال ع س ها ال ي ن د في تل ال ه الق ل ه ن ( ت القان
ني اصة الأخ ) ال ان ال اه، ( أو في الق ال عل  ن ال ، وهي لا )إلخ... كالقان

رت م أجل  ي ق اف ال د الأه ع دة ب ع ا هي م ني واح ون تق على ق قان
ا م خلال  ح ل ا ما ی ه، وه د عل ل ال ت ا ح ال لف أ قها، وهي ت ت

ادة  ي  ق م ج 690ن ال اعي في  «على أنهت ال ال أن ی  على ال
عات ا ه ال ي  ال حقه ما تق ع ة العامة، اس ل ال علقة  ل وال ار بها الع ل

اصة ة ال ل ة. أو ال ال ام ال اعاة الأح ا م ه أ   .»وعل

ة  ل عى ال ر ل ق د ق ت ه الق ا ال أن ه ل م خلال ه ا  ح ل ی
اول  ا ما س اعة، وه ة العامة لل ل عي ال ر ل ق اص، أو ت اصة لأح الأش ال

اوله أدناه   . ت
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ل   الأول ال

اردة ة ال ن د القان اصة على الق ة ال ل ة لل ل   ح ال

لاك،  ار ب ال ت ع ال ي ت جه عام في تل ال د ب ه الق ل ه ت
جه عام  ار ب جع إلى ال ي ت ة ال ن د القان ل دراسة الق ا ال اول في ه أو ما وس

ي  ة ال ن د القان ق إلى الق ان، ث ن فة ب ال أل ار غ ال ار ال ى 
ار جع إلى حالات خاصة في ال   . ت

ع الأول   الف

فة أل ار غ ال ار ال جه عام أو م ار ب جع إلى ال ي ت ة ال ن د القان   الق

ادة  ع «على أنه ق م ج 961ت ال ال ألا ی ف في  على ال
ار ل ال ال حقه إلى ح   ع   .اس

ز له  فة غ أنه  أل ار ال ار ال جع على جاره في م ار أن ی ول لل
اعي في  ف وعلى القاضي أن ی أل اوزت ال ال ار إذا ت ه ال ل إزالة ه أن 
ض ال  ة إلى الآخ والغ ال ا  ه ل م قع  عة العقارات وم ف، و ذل الع

  .»خ له

ال  م ال ع أل ا ال أن ال ا م خلال ه ح ل اته ی ل ته ل اش اء م أث
ه  ف على مل ر غ مأل اق ض م إل جع على  ،ارهع ا الأخ أن لا ی وعلى ه

فة أل ار ال ار ال ها ب ( جاره في م امح ف عامل على ال ي ج ال أ تل ال
ان ل في )ال ف اول ال ار غ ، وس ار ال م م ق إلى مفه ا ع  ال ه

امها فة وأح أل   .ال

فة: أولا أل ار غ ال ار ال م م ه إن  :مفه اته على مل ل ال ل ارسة ال اء م أث
ه  ت ع ا ق ی ه ن ه ب امح  ل على ال اره ول ج الع ر ل هض ، ل
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ا لأو  ض على ن ار تف ل ن صفة ال لاك ت ة ع ال اج ار ال ع الأض
ار تفادیها اعة ال اس ة، ول   ار  ه الأض ان ه ى  قه م اله ل ع   .اس

ر  ع ال ال،  أنه  أن ی ل الأح ها في  الة ل نف غ أن ال
ا ، وه ه ف ب أل ال ى  ال ال ا ال ة ه ول ت م ف، و أل ر غ ال ال

ا ال اه ه انه أدناه47ارات اول ت ا ما س   . ، وه

فةتع  -أ أل ار غ ال ار ال فة  :م أل ار غ ال ار ال  تع م
ال  ع ة اس ه، ن ار وال لا  تفاد ر ال  ال على أنها ذل ال

ف ف ع قة ل ی ه، و اته على مل ل ال ل ت أ ال ال حقه ول ی ع ي اس
أ اره، 48خ ار  ة للإض ة س ه ن ق ذل، ف49ول ت ل ة ى ت ول  قام م

إ م  ال وال فال أل اوزت ال ال ي ت ار ال ه ال   .50زالة ه

فة -ب أل ار غ ال ار ال ق م و ت ار غ  :ش ار ال ق م  ل
ا یلي ل  ، ت و عة م ال اف م ورة ت فة ض أل   :ال

ار  - 1 ف صفة ال ن أما :ت ي ن ار،  أن  مل ار ال ف فيحالة م  ت
ال  ال ب الأع ة م أجل ال ال ه الأخ ار، وه فة صفة ال أل غ ال

                                                            
47 - Voir BIHR Philippe, Droit civil, Dalloz, Paris, 1996, p127. 
48 - TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p223. 
49 - Voir GOMEZ Valérie- BASSAC, Droit civil, Tome 1, Foucher, Vanves, 2010, 
p130. 

ا على أنه - 50 ار أ ار ال ف م ع  «ع ة و ل ال فاع  ج ع الان اء، أو  ه ال ا ل ن س ما 
اء دة م ال ق افع ال ة أ ال ائج الأصل اس. »ال لق فة،  ب أل ار غ ال ار ال ر ع م سارة، ج ال

ة، جامعة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  ول د وم ة، ت عق ن م القان اج في العل ل شهادة ال ة ل م
ة،  ات  ، اج ل  .21، ص2014- 2013ال

Voir aussi BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, 
Op.Cit, p133. 

ا على أنهو  ف أ احة، وه « ع قل ال له، أو ه الفعل ال  ر ال ل ت العادة على ت ال
عي ار ال ف وخارج ع الإ ار غ  .»غ عاد لأنه غ مأل ار ال ة م ة ن قلال ل، اس خادم ن

ال ال ع ف في اس ع ة ال فة ع ن أل هاد ( ال ء الاج ائ وال دراسة على ض ن )ال لة القان ، م
ل ة، ال د08العقار وال  .282ص ،2020-2، الع
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ع ا مع  ه ع ققها لا  تلاص العقاران  ى ال( ت ع خ )أ ال ا ی ، ون
ر له ال ل ش  ار، وه  اسع لل ى ال ع ال ا  ای م . ه ار ال فال

ها ة ع ع ة وتل ال ه الأخ لاصقة له اب العقارات ال ة  أص ل . 51ال ك
اورة لها ولا تق  انع ت إلى العقارات ال ر ع ال ي ت وائح ال ج وال ال

ه العقارات،  لاصقة له   .إلخ... فق على العقارات ال

ر  أما له ال ا لا  ع ان ال  ة أخ إذا  ة أو ق ی ن في م أن 
ال الي لا  له ال ال ار، و ه صفة ال ف  الفلا ت قف تل الأع  .52ة ب

ال حقه - 2 ع ال في اس غل ال ادة  : أن     على أنه ق م ج 961ت ال
ار « ل ال ال حقه إلى ح   ع ف في اس ع ال ألا ی   . » على ال

ال حق ع اء اس ال أث ار  هلا ش أن ال الات أض ع ال ه في  ت ع ق ی
عامل على للغ ام، ول ج ال ال حقه ول ال ع ف في اس ع ها ما دام ل ی ح ف

                                                            
51 - Voir Cass. Civ. 29 novembre 1995, Bull. Civ., ⅠⅠ, n° 98, p175. Cité par 
BROUILLAUD Jean Pierre, Droit civil, Hachette, Paris, 2000, p26. 

ى أنه  كان - 52 ع  ، اش ار ال ال ى  ، أو ما  لاص ار ال ة على ال قل قاص مها ال فه ار  ة ال ف
اك تلاص ماد ب العقار  ن ه ان  أن  فة  أل ار غ ال ع ع ال ال ة  ال ى  ال ح

ر ر والعقار ال ال فة ا. ال  قل ل م ال فه ال ة ع إلا أن الأخ  اج ار ال اق الأض ار في ن ل
ة م  ع امة ال هةـ والغازات ال وائح ال داء، وال ة ال ار، فالأدخ ه الأض عة ه اس و ة لا ی ث ال تل
ع، الأم  ا ى ال ال أو ح اني أو ال ار ال اوزه إلى ال لاصق لها، بل ق ت ان ال ال فق ال انع لا ت ال

قل ال دفع  ر ال ا على ال م قاص فه ا ال ع ه ار،  ل  م ال سع في مفه اء إلى ال الفقه والق
ار  ل الأض ار  م ال ح مفه ،  أص اوز ذل لاصقة، بل ت ات ال ل ي تق على ال ار ال ة ال لف

لها أك قة  ان ال في ال ال ي تل  ال. ال ة ل  ان  فالع اف أر ا  ت افي، ون غ ال
ر ة ال م مأل ة، وصفة ع ول ار غ . ال ار ال ة ع م ن ة ال ول ع ع الله أح دراس، ال
ة في فل ث ال ة ع تل اج فة ال أل ن،  -ال ، ت قان اج ل شهادة ال مة ل ة مق دراسة مقارنة، م

ق والإدارة  ق ة ال ، كل ، فل ز   .16-15، ص ص2014العامة، جامعة ب
ار على أنه ا ال ف أ ع اص          «و ه الأش اوز  افي ال ی غ اني أو ال اق أو ال ال ال

ل  ال ال  أن  د  لاصقة، وال ی لاصقة أو غ م ان م اء  ها، وس ع ان  ا  ال أ أو الأم
ه أذ الأن ةإل ه الأن ل م حالة إلى أخ  ه عا ل لف ت اورة وال  ، . »ة ال ي الهاد سل

ل ار، ال لة ال ، م ائ ن ال فة في القان أل ار غ ال ار ال ة ع م ول د06دع ال - 01، الع
 .308، ص2015
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ي  ار ال ا م الأض را مع ه ق ل واح م ل  ان  أن ی أ، فال ت أ خ ی
قه ال حق ع یه ع اس ار ولا غل أی ضها ال ار أن 53ف ، ول ل على ال

ال  ع أن اس ان  ق ل  ر، فال والع ا الق اوز ه ار ما  ل م الأض ی
ه م  ق غ ق ر فاح  اق أذ أو ض ه إل ت عل قه  ألا ی ال ل ال

لاك   .54ال

ة جاره  ع إلى م إصا ج ال حقه ه ال ع ار في اس ی غل ال ار تق ف
ف أو  ال غلى في ر غ مأل ا أن ال ا الأخ قل ق ه ى ت ، ف ج

امح  عامل على ال ر ج ال ل أن ال ا نق ال حقه، أما في غ ذل فإن ع اس
  .55ه

ارة ال  ع ائ اس ع ال ا إلى أن ال ف «ن ه ع لالة على  »ألا ی لل
ارة ل  ع ا ن أنه ل اس ، ول غل« الغل م  أح »ألا  فه ل ب ال فاد ال ل

ادة  ع ال في ال ه ال ا ذه إل ة  ام، وذل أس ا م أح ه ت عل وما ی
ما ن على أنه 807/1 ني ع ن ال ال  »م القان ع غل في اس ال ألا  على ال

ل ال   .»راحقه إلى ح  

اب   - 3 ار أن  فال ا( ر غ مأل فا  :)ج ر غ مأل ن ال
ار ق  لاء  ال ان، لأن ه ف ل ال أل ه أو ال ح  ى تع ال ال م
ا  ى بلغ ح ها م امح ف ل على ال ع ول ج الع أفعال  ه  ع أذ  ی

                                                            
وعة،  - 53 ة وم الح ج ق م ا ی ت ل حقه إن ع ما اس ال ع د، أن ال ا ال  أن ن في ه

ر یل جاره   ال ع أ ض ل ل سأل ال ، ول ا ال ود ه ن وح ال حقه م ع م في اس ا أنه ال ك
ا ع لاك ع اس ، ولغل أی ال ی ج ش لاك في ح ح ال قه لأص اله ل ع ا اس لاك مه أم ال ، إذ لا  قه ل حق

ا  فع ه ان، ول ر لل ر م ال ال ق ع ا الاس ت على ه قه م أن ی اله ل ع ه في اس ل م ص  بلغ ح
ى  ي ت ها وهي ال امح ف ار و ال ضها ال ف ي  ار ال ا م الأض را مع ه ق ل م ل  ج  أن ی ال

فة أل ار ال ، ص لن. ار ال جع ساب ، م ا سع   .65إب
« … La vie en commun serait impossible si chacun ne devait supporter certains 

inconvénients». TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p227. 
، ص -  54 جع ساب د، م ع ان أب ال  .499رم

Voir aussi BROUILLAUD Jean Pierre, Op.Cit, p27. 
55 - Voir GOMEZ Valérie- BASSAC, Op.Cit, p130. 
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ار  ا ال ا حّل ه ل امة،  اوزت ذل ال ووصل إلى ح ال ا ت ل ا، ول 
ق انه ما لا  رج إزالة ذل ال ه  ال الي أم له م ال    .56نه، و

له  ال في م ره ال ج ال  هار فال ر في ال ع ض ة الأشغال  ن
ه ذل  ر ع ا ل ص ه، ب امح  عامل على ال ان، وج ال ف ب ال مأل

ل  ف،  أن الل ر غ مأل انه  ل فإنه س ج ج في الل ة ال ه س
م اس لل ه ال   .ل 

انع في  ای م ال خان ال ی ل ال ةك ا قة ص ار  م ع م م
ان فة ب ال أل ار ال   .ال

ف ی الأخ  أل ر غ ال ف وال أل ر ال ق ب ال ان الف ا أنه ل ن ه
ا ار ه ار م  :ع الاع

ر - ة ال ار ارة أ أن  أن ت  :اس مة والاس ار صفة ال ال
وائح  اب وال ای م ال خان ال ضاء وال ل حالة ال عة م ا رة وم ن م ت

ها عل م ا  هة  ع ال ال اثها  ول ع إح م ال فة یل ارا غ مأل أما . أض

                                                            
ادة  - 56 ته ال ا ما أك ها على أنه ق م ج 961/2وه ار  «ب ار ال جع على جاره في م ار أن ی ول لل

ف أل اوزت ال ال ار إذا ت ه ال ل إزالة ه ز له أن  فة غ أنه  أل   .»ال
ار لها ا في ق ة العل ارخ  148810ت رق  وق ق ال من  «، على أنه25/06/1997صادر ب

المقرر قانونا أنه يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل 
  .والمتعلقة بالمصلحة العامة والخاصة

ة هذه المضار إذا وأن لا يتعسف في حقه إلى حد يضر بملك الجار ويجوز للجار أن يطلب من جاره إزال
  .تجاوزت الحد المألوف

أن جيران المدعي تضرروا من غلق الممر المؤدي إلى منزلهم من  - ولما كان من الثابت في قية الحال
طرف المعي المالك مما ألزمهم بالدخول إلى متر لهم مرورا بطريق بعيد، فإن المجلس لما قضى بتأييد الحكم 

وبالتالي فإن النعي على القرار المطعون فيه بتناقض الأسباب . ا صحيح القانونالمعاد المصادق على الخبرة طبقو
، صادر بتاريخ 148810قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم . »وانعدام التسبيب ليس في محله

 .191-190، ص ص1997، مجلة قضائية، العدد الأول، 25/06/1997
« … On doit cependant ne reconnaïtre le droit à reparation que si le dommage 

atteint un certain degré de gravité». TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, 
p227. 
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ا اع ها  أل ال ع ة لا  ة فهي عاد ة والآن رها لا ت الإزعاجات ال
ارة ة الاس   .57اص

ر غ  ف وال أل ر ال قة ب ال ف ه لل لح وح ار لا  ا ال غ أن ه
قة،  ف ه ال ن أساسا له لح أن  ة لا  ی ار وفي حالات ع ا ال ف، لأن ه أل ال
وة  ن لها تأث أش خ ل عارض و ل  ي ت ار ال ی م الأض اك الع لأن ه

انع م  ل عارض م أح ال امة  عاث الغازات ال ان ة،  ار ال ع الأض
ع هة م نف ال وائح ال عاث ال ار ان رة م اس   .  58ع أش خ

امة - ر ج رته ال ى  :أو خ ف م را غ مأل ع ض ر  ى ذل أن ال مع
ار ضها علاقة ال ي تف اء ال رته الأ ته وخ اوز م ح ش امة 59ت ، وج

ان الفعل ج م  ی ما إذا  ة تق ا له م سل ة وللقاضي  ض ألة م ر م ال
مه   .60ع

ا فة ت حالة: ثان أل ار غ ال ار ال ابهة  م الات الأخ ال ع ال ع 
ال في  :له ف ال الة تع الات  ع ال فة مع  أل ار غ ال ار ال ه م ا ق ت

لف  ان م ع ت ا الف اول في ه ه س أ، وعل ه ل ا ال حقه، أو حالة ارت ع اس
ا یلي الات  ه ال دة ب ه ج وق ال   :الف

أل -أ ار غ ال ار ال ال الت حالة م ع ف في اس ع  :فة ع حالة ال
ادة  ر  124ت ال أ  «على أنهق م ج م في لل خ ع ال ال ع ل الاس

ة الات الآت ا في ال   :لاس

- ، الغ ار  ق الإض   إذا وقع 
                                                            

ار غ ال يسل - 57 ار ال ة ع م ول ات دفع ال ر ض آل ام ال ة قادة، أح فة في أالهاد وشه ل
 ، ائ ن ال لالقان راسات، ال ث وال احات لل لة ال د07م  .348، ص2014 - 02، الع

، ص -  58 جع ساب  .22ع ع الله أح دراس، م
جع، ص -  59  .22نف ال

Voir aussi BROUILLAUD Jean Pierre, Op.Cit, p p27-28. 
60 - BERGEL Louis- Jean, BRUSCHI Marc et CIMAMONTI Sylvie, Op.Cit, p119. 
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- ، اشئ للغ ر ال ة إلى ال ال لة  ة قل ل على فائ مي لل ان ی   إذا 
ه  - ض م ان الغ وعةإذا  ة غ م ل على فائ   .»ال

ا  ل ال ال  ع فا في اس ل تع ل  ا ال أن الع ا م خلال ه ح ل ی
ها  ي ذ ر ال ه ال ادة ات أح ه ع في ن ال ر  124ال ، ول ق م جم

ال ع  ال، فعلى ال ل ال ها على س ا ذ ل ال ون ها على س ع ل ی ال
ل ته ل اش ، فه م مة ل س ة ال ض ود ال اعي ال ه أن ی اته على مل

ج  ى خ فا في حقه م ع ع م ه  ها، ول ج ع ود ولا  ه ال ل حقه في ه ع
ود ه ال ا یلي. 61ع ه الات  ه ال ق إلى ه اول ال ه س   :وعل

ار - 1 ال ار  ال هي إض ة ال ان ن الة أن م :إذا  ه ال ل فاد ه ع ما اس ال ع ال
ه حقه ه على مل ة أو ق آخ غ  أو مارس سل اره، ل ت له ن ار  الإض

ار  ة الإض اف ن امه ت ار ذاتي ق ا ه م ه ه خ  ار ال ی ل أن ال ا نق وله
ض ا الغ ها له ال . الغ ل صاح ال وت ع وذا ت الق م اس

الغ  ار  ال ال للإض ع ا الاس في له ع صف ال غ م ال ، فلا  ا ال على ه
ها صاح ال أصلا ق فعة عارضة ل  ع م م ققه م    .62ما ق 

الة ه ال لة على ه ع الأم اء  ار م أجل  إع اء ج ال ب ام ال  ،
ض ق نف الغ ل  ه  عل ام ب اء على جاره، أو ال ر واله إقامة . ح ال

ار اء ال ا ق بها إی ها ون ة لا نفع له م خ ال م ال في . ال ه أن ال ا نلاح ف
اره  الي  اع ال قه، و اله ل ع اه م اس ن له نفع  الة لا  ه ال ة على ه ق

قه اله ل ع فه في اس   .63تع

                                                            
، ص ص -  61 جع ساب ، م ا سع ل إب  .62-61ن
، ص -  62 جع ساب ة، م  .139ح 

« Abus de droit avec intention de nuire: à lus forte raison, commet une faute 
entraînant sa responsabilité, le propiétaire qui utilise son droit de propriété, non pour 
son intérêt personnel, mais uniquement dans l’ intention de nuire à autrui». 
BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, Op.Cit, p135. 
Voir aussi GOMEZ Valérie- BASSAC, Op.Cit, p129. 

، ص -  63 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .690أن ع ال
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اره  ار  ة الإض قه ل  ب اله ل ع ال م وراء اس ان ق ال أما إذا 
ال حقه ع فا في اس ع ع م له فلا  ر م أجل س م اء ص   .ك

ر ال   - 2 ال وال ها ال ل عل ي ی فعة ال اس ب ال م ال ع
ار فعة ا :ال ه أ أن ال اته على مل ل اله ل ع قها ع اس ال ت ي ی ال ل

ال،  ع اء ذل الاس ر ال  جاره م ج قارنة مع ال ال لة  أ ل ض
ا ه اس ب اك ت عي لا . ه ض ار م ی ذل ه م ه في تق ع عل ار ال وال

فعة العائ ر اللاح وال اسع ب ال فاوت ال امه ال ي، ق ة على صاح ش
ل حالة اصة  ات ال لا وف وال اك ح ال ره ال ، وه أم تق   .64ال

ها  الة، ن م ه ال قات ه ع ت ائ  ني ال ن ال د القان ما نع ن ع
  :ما یلي

م  - از ه م ج م  الع ان اله ني إذا  ر قان ه دون ع ل ائ ال  ال لل
ه ار ال     .65ال

فع  - ئ الارتفاق إذا ل  صاح ح الارتفاق ی ل مال العقار ع از ت م ج ع
اس مع ما  مال العقار م  ود لا ی فاعه م ارإه أو أن ان  .66ض

ها - 3 ل عل ال في ال غ ال ي ی فعة ال ة ال و م م الة  :ع ه ال ق ه ت
وع،  ض غ م ق غ ه ه ت ل اله ل ع ال ق ق م وراء اس ن ال ما  ع

                                                                                                                                                                              

« L’ arrêt de principe clement bayard( 1915): la cour de cassation a retenu la 
responsabilité du propriétaire d’ un terrain de hangar à dirigeables qui avait construit 
des pylons armés de pieux pour gêner l’ evolution des appariel». HESS Brigitte- 
FALLON et ANNE- SIMON Marie, Droit civil, 10ème, éd., Op.Cit, p168. 

، ص ص - 64 جع ساب ة، م ، ص ص .141-140أن ح  جع ساب اس سارة، م لق ا ب - 37أن أ
38. 
ادة  - 65 ني إن  «على أنه ق م ج 708/2ت ال ر قان ارا دون ع مه م ائ أن یه ال ال غ أنه ل ل

ائ ال ه  ار ال  مل ا  ال  .»كان ه
ادة  - 66 ه  «على أنه ق م ج 881ت ال ع له أو  ر م الارتفاق  ه أن ی تف  ال العقار ال ز ل

تف أو إذا ل ت ل فعة للعقار ال ل م اقعة إذا فق الارتفاق  اء ال اس مع الأ ودة لا ت ة م ه س فائ
ه تف   .»على العقار ال
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اء  عل للق ن  عي م ض ار م ا ه م وع ه ل غ ال ار ت الع وم
ال ال ع ة اس ة واسعة في رقا فا في . سل ع ار، اع م ا ال اء على ه و

ا ال ال  ال حقه ال ع ه لل اس ة حاج ه  أج ل م م إخلاء ال ل 
ح وخفائه في ذل ق ما  ه ف ة عل ه زادة الأج اول ع م  .67ه، 

ارحالة أما  ار ال ه ل ی  م اله ل مل ع اء اس ال أث ف أن ال
لة مقارنة مع  ة ض ل على فائ ف م وراء ذل ال اره، ول یه ر  اق ض إل

ر  ل على ال ل ال ف م وراء ذل الع ا یه ال  جاره، ول  أ
وعة، ة غ م اره فائ را ل ث ض ل ق أح ل الع ث أنه ب  .ول الأم ال ح

ال ال ع ف في اس ع ار أح حالات ال ار ال ن م الي لا  أن  ال   .و

ان م ال ر ال ح قاعة حفلات و ف ا فال ال  ج واك
ة  ل ق م انه أو ت ار ج ة إض ها ل ت له ن ان فأك أن صاح ارات في ال ال
ى  ق ولا  ع م ا ال  ق أراح، ومع ذل فه ا ه ت وعة، ون غ م

ار ار ال ار م فة م أل   .68غ ال

ت ع ار غ الا ی ار ال ال ال وم ع ف في اس ع لاف ب ال خ
فة  أل ة أنه ال ال لا، أما  ان ض ا  ر مه ض ع ال ع ال  ة للأول ال ال

ا،  را فاح ف أ ض ر غ مأل ان ال ض جاره إلا إذا  ع ال لا  اني فإن ال لل
ه ب ر ال لا  ت ف أ ال أل ر ال ض ع ال ع انولا      .69 ال

فة ع حالة -ب أل ار غ ال ار ال ال ال ت حالة م ع أ في اس  :ال
الفة  ل م ن في ش رتان، إما  ه ص ال ل مل ال ال ع أ في اس ی ال

                                                            
، ص ص - 67 جع ساب ة، م ، . 143-142أن ح  جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ا ع ال أن أ
 .692ص

Voir aussi BERGEL Louis- Jean, BRUSCHI Marc et CIMAMONTI Sylvie, Op.Cit, 

p114. 
، ص -  68 جع ساب ار، م ی س ى محمد وح ال ع ا ال  .76أن في ه
، ص - 69 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ، ص. 694ع ال جع ساب ، م ا علي هاد الع  .49أن أ

ا  جع سابأن أ ل، م  .298-297، ص صخادم ن
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ار  ابهان مع م رتان ت أ، فهاتان ال اب خ ل ارت ائح، إما في ش ان والل الق
ان  لف ا م ه ار ول انه أدناهال اول ت ا ما س ه، وه   .ع

ائح - 1 ان والل الفة الق ادة  :م  على  «على أنه ق م ج 960ت ال
ل بها  ار الع عات ال ه ال ي  ال حقه ما تق ع اعي في اس ال أن ی ال

اصة ة العامة، أو ال ل ال علقة   .». ...وال

ع الأ اج  ورة الت ها ض ارس ة م أجل م ة م ن ل على رخ
ة أو وسلامة وأم  ها على ص ة وتأث ة تل الأن اس ا راجع ل ولة، وه ف ال
ه إلا  ا عل ا ف ع م ال اولة ذل ال اغ في م ، وعلى ال اته ل اص أو م الأش

ة خ ل على ال ا، ال ة  ول  أن ن ه ه الأخ ل على ه إلى أن ال
خ لهل ال حلا  ا ل اول ذل ال ا  أن ی ق  ه ال اء، بل  عل ا  ف

ها وأن  مة له فيورد ف س ود ال اوز ال ه لا ی ة ه خ ضها  ال و تف م ش
ائح ان والل أ ولا الق ا ل ت ار ی ، الأم ال70اع م ه ع الأض ول ت م

اء ذل ي ت الغ م ج   .ال

ه أن ی فال ال ی ة عل غلال م ة م أجل اس ل على رخ
ي  ات ال ف ة ال ام  اح ار،  أض اق الغ  فاد إل ات اللازمة ل ا كافة الاح

                                                            
ادة  - 70 ات  «ق م ج على أنه 712ت ال س ع ال ة وج ار ار، والآلات ال انع، والآ أ ال  أن ت

ضها ي تف و ال ال ائح و ة في الل افات ال ان على ال ال ة    .»ال
ادة  ا ال ن رق  27ت أ رخ في  04/08م القان ارسة 2004أوت  14ال و م عل  ، ی

ة ار ة ال ن دون الإخلال  «، على أنهالأن ام القان رخ في 29-90أح اد الأولى عام  27 ال  1411ج
اف  لع  1990د 14ال اج ال ار لإن ا ت اج ن اح ب ، لا  ال ع ة وال ه ال عل  وال

ان و ة وراحة ال ة ل ال ا  ارا أو م ث أض مات م شأنه أن  ا /وال ، إلا في ال أو ال
ة أ ا ة دون ال ة ال ه ال ة أو ش ا ال اقعة في ال ض وال ا الغ ة له ع ة ال ا الأن و م

اها   .س
ه  ة أو ش ا ال احي ال دة ض ض اقع م ة في م ه الأن أ ه غ أنه،  أن ت

ها ل ة ت ة م ص اء على رخ ة، ب ا ا ال ات أو ال ا ا ال ة وخارج م الح  ال ال
هلة ن رق . »ال رخ في  04/08قان ة، ج ر2004أوت  14ال ار ة ال ارسة الأن و م عل  ج  ، ی

خ 52ع ج، ار ادر ب ل 2004أوت  18، ال  .وم، مع
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ار،  ای ال فاد ت اه ل ال ان  ار، رش ال ل على الأح امها لل  اس
اء قا. إلخ...  ة م أجل إن ل على رخ ل ال ال ی ه ك عة حفلات عل

لا،  ة ل اعة العاش لا على ال الغل م ة،  خ م ما ورد في تل ال           أن 
ارات  ان خاص ل ال ج أو ت م ، ال ها لل قل فاد ع   .إلخ... ل

ي  فة ال أل ار غ ال ار ع ال ة ال ول ام م ل دون  خ لا  إن ال
ف م  ة، فاله ال امة ال لة في الغ ة الإدارة وال ه م العق ار، بل ت ت ال
ا   ، ق الغ ق نا ولا شأن له  ة قان ل و ال ف ال ق م ت خ ه ال ال

ع لا شأ ال ا ه أن ح القاضي  ، ون خ ال ادر  ار الإدار ال الق ن له 
ه ر ال أصا ور ع ال ار ال ع ال ي ب   .71ق

أ - 2 اب خ ت، ومع ذل ق  :ارت ائح إذا وج ان والل الفة للق ال م ت ال ق لا ی
ال ع  ع ا الاس ف في ه أن ی ه، وذل  ل اله ل ع ا في اس أ تق ت خ ی

ك ال ن سل اره، فإنه  اف أن أض  ا الان اد، فإذا ت ع ه ع  ال
اع العامة ود الق ة في ح ة تق ول ولا م ل في ت جاره . م ل ذل أن یه م

ان  ارسها في ال ي  ه ال ف ن ح ه، وق ت ار وه في مل عل ال خ ال 
ر ها ش ع م ار، ف ي إشعال ال ه تق ل اث  ال  ا في إح ن س ار  إلى ال

ه م . ح ع ل ار و ر ال أصاب ذل ال ولا ع ال ن م الي  ال و
ة ق ة ال ول اع العامة في ال قا للق لا، وذل  ان ض ه ول  ع ع   .72ال

ت  اف ض، وذل إذا ما ت ف أ ال ة على ال ال قائ ة ال ول ن م وق ت
ادة  و ال ها ق م ج 138ش اس ل ح ي ت اء ال ة حارس الأش ول اصة  ، ال

اء م ض  ه الأش ثه ه ا ت ة خاصة ع ا ادة ع ن  139ر، أو ال م نف القان
ر، ثه م ض ا  ان ع ة حارس ال ول اصة  ادة  وال م نف  140أو ال

                                                            
اس،  سارة ب - 71 اح لق لة ال فة، م أل ار غ ال ار ال ة ع م ول خ الإدار على ال أث ال

راسات الأكاد للل د03ة، ال  .557-556، ص ص2016- 01، الع
، ص ص - 72 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال جع . 688-687ع ال ، م ا علي هاد الع أن أ

، ص  .49ساب
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ثه ال  ر ال  ل ع ال ق ة حائ العقار أو ال ول ة م ن وال القان
ا ئ ا أو ج ل اء  ام ال اء ع انه ة مال ال ول ، وم ادة . للغ أل وفقا ل ال أو 

ر م نف القان 140 جم ة ال ول علقة      .73ن وال

ا م خلال ما  ح ل لف ع ی فة  أل ار غ ال ار ال اه أعلاه أن م اول ت
ال في أ ال ا إلى  حالة خ ا اح أ ل ان الغل خ قه،  أنه ل  اله ل ع اس

ة ع  ول ال ال ل ال اع العامة، ول الق ا  ف ه ولاك ال ع ة ال ول ر م ق ن 
ة  ول ه ال ت ه ا اق ه، ول ان درج ا  ر أ ر الفاح أو غ ال على ال

ف أل   .ال

افا  ا م اء وع فة إذن تع اس أل ار غ ال ار ال ال ع م ة ال ول ف
ر  أل ع ال ا  ر ون ل ض أل ع  ه فه لا  وع، وعل فه م ه لأن ت عل

ف أل ال ه حالة . غ ال فات ال ی على ت ئ ال ا الع ض ه ر ف ا ی وم
ي ار ال ه ال ف  ه وال ال مل ع ة أك في اس ا صا وع ال ح ل م ال   .74ت

ا ع :ثال فوف ال أل ر غ ال قه  : ع ال اله ل ع ال في اس إن غل ال
ه  ع م ب ل ، و ه ع ذل ول ه م ت عل فة ی ار غ مأل أض انه  اق ج ول

ه  راسة ه ، ول ق به ي ل ار ال ا ع تل الأض ی ه ق إلى تق ة س الأخ
ه ع ع ة ال ر و          .ال

ف -أ أل ر غ ال ی ال ر غ  :تق ه ض ار ال أصا إن م أجل تع ال
لفة  ارات ال ق إلى الاع ، وذل ع  ال ا الأخ ی ه م تق ل ف  مأل

ه، ولى ی ار في تق ع الاع ها القاضي  أخ ي  ل  ال ة في ال ح الأس
غلال، وم تأث ر ال والاس ال في تق ال ها ال ل ي  ة ال خ  ال

ع   .لل

                                                            
، ص -  73 جع ساب ، م ا سع ل إب د ن ا ال  .61أن  في ه
، ص -  74 جع ساب ، م زاق . 49علي هاد الع ا ع ال ، صأن أ جع ساب ، م ر ه  .694أح ال
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ف - 1 أل ر غ ال ی ال ة في تق ع لفة ال ق ال اد ال ادة  :تع ت ال
عة  وعلى...  «على أنه ق م ج 691/2 ف، و اعي في ذل الع القاضي أن ی

ض ال خ له ة إلى الآخ والغ ال ها  ل م قع    .»العقارات وم

ي  ارات ال عة م الاع ع أدرج م ا ال أن ال ا م خلال ه ح ل ی
اعاتها   على القاضي اعم له في ال اء ف عة أث ف،  ل في الع ، وهي ت

قع ض ال خ له العقارات وم ة إلى الآخ والغ ال ها    .ل م

ف - ا  :الع ف ه الع ع ق  ه ع  ا ب امح  ان ال اد ال ه اع
ة  ام إل ر  ع ، مع ال ه ادرة ع أح ات ال ل ع ال اء  ه ج ي ت ار ال الأض

ه امح  اوز ال ال ى ل ت ها م امح ف ر ( ال ل ال إلى ح أ ل 
امة قة ). ال لف م م ف  ل في أن الع ة ت ة مه ول  الإشارة إلى نق

ح في  ي أنه م ع ة لا  له في جهة مع ه أو ت امح  ، أ ما ج ال إلى أخ
هة الأخ الأم جهة أخ  ة لل ال فا  را غ مأل ع ض الي  أن  ال ، و

ة القائ ول ت م ل ال ی ا الع   .75به

ال على ذل  ات الأخ وال اس اد وال ت في الأ ي ت ضاء ال ال
لاد،  اس، حفلات ع ال وج ... كالأع ت ع خ ي ت ضاء ال إلخ، أو ذل ال

ل،  ه للع اء ذها له أث ال م م ف ... ال ضاء ج الع ع م ال ا ال إلخ، فه
ها ولا   امح ف فةعلى ال ارا غ مأل ارها أض  .اع

ان  :عة العقارات - ف، فإذا  أل ر غ ال ی ال ار في تق عة العقار اع ل
ل م  ، ت ارا أو ن ذل لا ت قا أو م لا عاما أو مقهى أو ف العقار م

، أما  له ال الهاد ا ی ة أك م ل ضاء وال فا ما ال را مأل ع  ض
ة له ع ال ، وما  ة إلى ال ال ف  را غ مأل ع ض ة العامة  ه الأم

                                                            
  .24ي هذا المعنى، عبير عبد الله أحمد درباس، مرجع سابق، صفأنظر  -  75

Voir dans ce sens, LARROUMET Christian, Droit civil, Tome 1, 3ème éd., Economica, 
Paris, 1998, p183. 
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ة  ال فا  را مأل ال وت إض ه الع ه الآلات وت  ور  ع ت لى م
فى رسة أو إلى م ة إلى م ال ف  را غ مأل ع ض ضاء، ق      .76ال

ة العقارات الأخ  - ال قع العقار  ة للعقارات الأخ  :م ال قع العقار  یلع م
ف،  أل ر غ ال ی ال ا في تق ار دورا مه ان ال ال قع  ل ال  فال

ا  فا، ب ا مأل ر ه ع ال لا ونهارا، و ارات ل اتج ع ال ج ال ل ال ی
ج ة أی لا ت قع في ق ل ال  ة لل ال فا  را غ مأل ةع ض ارات   . س

فل   ارة،  على صاح ال قات أو في الع ل ذو  اك في م ل ال ك
فل، ل العل م ال ل م العل ما لا ی قعه م العل أن ی ج ال ك م ال

ال، ل ال الة على س ات  ر ع الغ اض اله ع الأغ ة ع نقل  ات ال
لة ق اء اال ام أث ت الأق ل ما إلخ...  ل، ص ل ال  في الأعلى ی  ،

ه اك ت وائحك ر م ال ع ال خان أو  ار، إلخ...  ال فة  فهي أض ت مأل
ع ةع اس ل   .ال ح ال

ل  ا ع ك ي أ فة ال ات الع هة أو اله وائح ال ة أو ال فا ال را مأل ض
ة  ل ال ح ال ع ال ق ت ع اس قاهي وال ال اعي أو م  ي ص ة ل ال

يالعامة فة في حي س ار غ مأل       .77، في ح أنها تع أض

ض ال خ له العقار - ار على ما  :الغ ار ال ی م ق تق ادلا   اع
ه ال قعهعل عة العقار ولا على م ان ان ولا على  ع الأح ن في  ا  ، ون

ض ال خ ا  له الغ ع عالعقاه ار ال ا ر ه ال ، وعلى ه ی ق ه في ال ل
ائ  ف ال ة إلى الع ال فا في الأصل  را مأل ادث ض ر ال ع ال الأساس ق 
ف، إذا  را غ مأل اره ض ع م اع ه، ول ذل لا  اقع  ي ال ان أو ال في ال

                                                            
، ص -76 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ار غ  .698ع ال ار ال ، م ى ع الله خ ت ا م أن أ

ها ة ع ول فة وال أل ل - ال ة، ال اس ة وال ن ث القان ة لل ول لة ال د03دراسة مقارنة، ال ، 2019-01، الع
 .104ص
، ص - 77 جع ساب ار، م ی س ، . 79أن محمد وح ال جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ا ع ال أن أ
، ص. 699-698ص ص جع ساب ة، م ا ح   .148أن أ
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ل  ال إلى ال - كان م شأنه عق اور في ال ع له العقار ال ال
غلال د م  -الاس ق ض ال ق الغ اله على ال ال  ع ه م اس ع مال م

غلال ا الاس ه له   .ت

رجة  غلاله ب أث اس قاهة أو العلاج، ی فى لل ا أو م لا م ع م فالعقار ال
ا  ان م ى ول  ار، ح ة م مل ال اع ضاء ال ة م ال ع في غ عاد

ل   ه، ول ائ  ف ال قا للع ي و ا ال فة في ه أل ار ال ل الأض الأصل م ق
ها  فة  إزال ارا غ مأل ات أض ال فى  ح أو ال ا ال ة إلى ه ال ارها  اع

ع ع لها أو ال ة  .78ت وف ال اعاة ال ا ال ل م ة م ه والع
ض ال ا الغ ار ون ح عاد ال خ له العقارلل ل في ال             وال

فى   .أو ال

ارة اله  ع ع ق م وراء اس اك م  أن ال ض « غ أنه ه والغ
ادة » ال خ له ض ال خ له العقارات ق م ج 691في ن ال ، الغ

عقار  ة  هال ح ار ل ا ال ار، ول عقار ه   .79ال

ا  ا ن ه ل غ أن ن  ار م فة، م أل ار غ ال ار ال ار م إلى أن م
ة  ی اع ج ل م أن ق ي في ال اعي والعل م ال ق ثه ال ا ق  ع ل ونة ی ال
وف  ال اد  ّ القاضي م الاع ف، و أل اوز ال ال ي ت ار ال م ال

قع عة العقارات وم ل حالة،  ة  اصة ال ات ال لا ة إلى  وال ال ها  ل م
ه اقعة  ي ال ان أو ال ائ في ال ف ال ة له والع ض ال  . 80الآخ والغ

ف - 2 أل ر غ ال ی ال ار في تق ة لل اصة وال وف ال : م تأث ال
لاح  ا و ع بهاه ي  وف ال فا أن ال ر مأل ان ال    القاضي في تق ما إذا 

ة،  ض وف م ف هي  ة أو غ مأل اصة وال وف ال ال ها  ع ف لا 
                                                            

، ص -  78 جع ساب ة، م ، ص .149ح  جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ا ع ال   .699أن أ
، ص -  79 جع ساب ور، م ، ص. 251محمد ش س جع ساب د، م ع ان أب ال ا رم  .500أن أ
، ص -  80 جع ساب ة، م ا ن. 147ح  ، صأن أ جع ساب ، م ا سع ا علي . 65ل إب أن أ

، ص جع ساب ، م  .47هاد الع
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ار  رال ه ال فا . ال أصا ه مأل ل ال ل ال ال ع اشئ ع اس ر ال ان ال فإذا 
ة خاصة  وف ش ف   أل اوز ال ال ه ت ة ول ض وف ال وفقا لل

ر ا قه ض اب فل ا أو ض الأع ان م ا ل  ر،  ه ال ار ال أصا ل
ف، فلا  ر مأل ة لل العاد إلا ض ال ت  ة لا ی ضاء عاد ج م ض

ر ا ال ال ال ت في ه    .81أل ال

ة في  - 3 غلالح الأس ع مع فلا  :الاس ه في ن غل مل ال ال  أ أن ال
، فإذا  ال الق اورة ال ر م م ث أن ی ال ال ا الأخ  لل أقام ه

عا ول  ىم ار ف ا ال ر   له جار ث جاء ه قه ض ع ول ا ال ان ه داره 
ر  ع ع ال ال ع  ة مال ال ال ف، فلا  له م ف غ مأل أل غ ال

ال  ا ال ار ه ار، ورغ ذل سعى إلى ج ار م م ا ال ا في ه قا  عل م لأنه 
ا ل ض ى ب ن ق ارت الي  ال ع الأردني في ن  .82و ه ال ا ما أخ  وه

ادة  ي  1026ال ني ال ن ال ه  «ت على أنهم القان ف  ان لأح مل ی إذا 
وعا فا م ضع الق ،ت ر م ال اء ت اره ب ه  ث غ ث  ،فأح فل لل

ر م ذل عي ال ه ،أن ی ر ع نف فع ال ه أن ی    .83»وعل

ال  د إلى أن ی ال ل إذ ی لاقه غ مق أ على إ ا ال غ أن الأخ به
ض إرادته عل لا، م ف ع م إقامة م ه على وجه خاص،  غلال مل اس أ  ى ال ب

                                                            
، ص -  81 جع ساب د، م ع ان أب ال   .500رم

وف  ی ال ع  ، وم ث لا  ة فق ض ارات ال ف إلى الاع أل ر غ ال ی ال في ت
ارسه ل ال  عة الع ة أو  ف ة أو ال ه ال ال اح ال على العقار  ة ل ة إذن ل . ال فالع

اس، ل الة ش م أوس ال ا  اح ال على العقار، ون ي ل اد ال ع ا وه ما  الاس ه تأث أك
له  ان ی ف أما إذا  ان غ مأل ر  ل ال اد لا  ع ا ال ال اد، فإذا أث أن ه ع ال ال ى 

فا ، ص. كان مأل جع ساب ى ع الله، م ت  .104م
، ص ص -  82 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .701-700ع ال

La cours de cassation française 1ère Ch. Civ. 20 février 1968 fut jugé que:« ceux 
qui ont construit ou acheté un immeuble près de l’ aérorome, sans prendre les 
precautions nécessaire pour se soutraire aux inconvenient connus du voisinage, on 
accepté un risqué en s’ exposant volontairement à subir le prejudice dont ils se 
plainent». GOMEZ Valérie- BASSAC, Op.Cit, p131.   

ألة -  83 ه ال ق له ائ فل ی ع ال  .أما ال
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لائ  غلال ی ع مع م الاس غلال أملاكه في ن اره على اس إج اور  لاك ال ال
فة  أل ار غ ال له الإض یل ت ن ال ه، ولا  ف اره ل غلال ال اخ مع الاس

ع ن له ال في ال غلال دون أن  ا الاس ة ع ه اش   .84ال

اك م  ل ه ار م  ك ه ال ا ی عل عل  ار ال ق لا  أن ال
ه ول  ا  ن عال ف، أو ق  ر غ مأل ع أن أتىض ر تفاق واش  ا ال  ه

ار  ث ال ال القال ار ال ق  ا الأخ على أ حال أن واس ز له ، فلا 
ا ه ج ل م ه حقا في أن ی ق د أس عي أنه  ل را غ ی وا ض نه ول اس

ف دون أ تع   .85مأل

ه إلى اء ی اجح في الفقه والق أ ال ة في  أن إلا أن ال د الأس م
،الاس ال ة ال ول ث في م أن  غلال لا ت ا ال ها في ه ة أث ه الأس ن له ا  ون

ي وت عة ال د  ن م شأنها أن ت ة،   ا ة ج ان أس غه إذا 
ا  لا في ه ي م ع ذل و أتي  ا، ف  ا ي ص ح ال أن  ع خاص،  ا
ار  اور ع الأض ع ال ع على صاح ال ال جع  ز له أن ی ي فلا  ال

ع د ال قه  وج ي تل   .86ال

ة - 4 ة إدار خ ال ل ل ال ان إلى  :ح ت ع الأح اج ال في  ق 
ة  ار رخ ا معاس ارسة ن ة م أجل م ة  مع ال ة  ة ال ل الأن

احة،  قلقة لل ف ، إلخ... أو ال ر غ مأل ا ض اولة ذل ال ج ع م ول ی
ل م اؤل ح ار ت ا ی انه، ه مه ل ة م ع خ ه ال ائلة مال ه هل أن  أ، م

ة ول ها م ال عفي مال ة  خ ل على ال   ؟أم لا ال

ا ا ال ه ل أن ه ال الق ا ال ة ه ول فع م ار ع الأ خ لا ی ض
ان ال قها  ي یل ة ال ف إلى الفاح ب وقائي، یه د ت خ ه م ، ذل لأن ال
                                                            

، ص -  84 جع ساب ، م ل إرا سع  .68ن
، ص ص -  85 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ، ص .701-700ع ال جع ساب ى ع الله، م ت  .108م
، ص - 86 جع ساب ، م ا سع ل إب ، ص. 68ن جع ساب ة، م ا ح  ا محمد . 150أن أ أن أ

، ص ص جع ساب ور، م  .253-252ش س
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 ، ة العامة ف ل ة ال ا اعاتها م تلقاء ح ال م ان فعلى ال ة ال ل أما م
ه ان أن ، 87نف لاء ال ل م ح ه ي ع  ا  ع الع ال ا  ال

اه  ضع دع ، لأن م خ ال ادر  ار الإدار ال الق اسا  ع ذل م الإزالة، ولا 
فة أل ار ال اوزة ال ال ع م ة ال ول ا م ار، ون ا الق ع في ه لا  ل ال ف

ي ع الع ة الإدارة88ع ال خ احة ولا ، فال غ على الفعل وصف الإ  لا ت
ة ول ق إعفائه م ال خ  ال ر ح ال  ث ال ار م ي لل  ،89تع

او  ال ام  ح ال ا ت ة  ن ول اك م ن ه ةدون أن ت ائ ه، ولا شأن  ج على صاح
ع ه ب ع ان  علاقة ال   .90لها 

ق -ب ة ع ت ت ار الآثار ال ار ال ف م أل ار ال في  :ةغ ال ن ال
انه فة ل أل ار غ ال ار ال ه  م ان ه اء  ار، وس ه الأض ولا ع ج ه م

ة  ان ن ة أو  الات العاد ال حقه في ال ع ه في اس ة ع غل ار نات الأض
ة، خ غلاله ل ة  اس ار، غ أن  ا أصابه م أض ان ع ع ال م ب فه مل

د للقاضي الفاصل  ع تع ی ذل ال ا تق ع ع ن ال ع، فق  ض في ال
ل حالة ا ح  ن نق ا  أن   .ك

ي - 1 ع الع فة  :ال أل ار غ ال إزالة ال ة  ال ر ال ار ال  لل
اضي  ام في ال الال ي ع الإخلال  ع الع ل ال ع ذل م ق ه، و ي أصاب ال

ق ام في ال ا للال ا ع ف لوت ق ار في ال ي( ل، وزالة ال ف الع ) أ ال
ا أن ی  اه القاضي ملائ لفة  ما ی را م فق  القاضي  ،91ص

                                                            
، ص ص  -  87 جع ساب ار، م ی س  .83-82محمد وح ال
، ص -  88 جع ساب ور، م ا .252محمد ش س ة العل ار ال ا ق ة، رق أن أ ن فة ال ، 90943، الغ

ارخ  د 16/06/1992صادر ب ة، الع ائ لة ق  .106- 101ص ، ص1995، الأول، م
لة  - 89 فة، م أل ار غ ال ار ال ة ع م ول ه في دع ال عى عل ع ال ، دف ي أح اد وال ل م ك

ن والعل لالقان ة، ال اس د04م ال  .540، ص2018- 02، الع
، ص ص -  90 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .700-699ع ال

ة « ن ة ال ول ه م ال ة ولا تع ائ ة ال ول ال م ال ة تعفي ال ة الإدار خ علي هاد . »فال
، ص جع ساب ، م  . 48الع

، ص -  91 جع ساب د، م ع ان أب ال  .500رم
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ر ر ال يء م یل حالة ال ع ، أو نقلها ( ب اه آخ ة إلى ات خ هة ال ه ف ج ك
ان آخ انها إلى م ه في ). م م ال مل ع اع ع اس الام ال  ام ال إل وق  

م( وق مع ار م ال ل، ل ال إزالة )وقف الآلة في الل ، وق  القاضي 
ر ن ر ال ام ع( هائ ة أو إغلاق م خ م م   .92)ه

ق - 2 ع ال اع العامة  :ال ار ز للقاضي وفقا للق ع ال أن  ب
ال ل  ال ال ع قه م اس ف ال ل أل ر غ ال املا ع ال ا  ا نق تع
ي ارة ال ار ع ال ض ال ع  ، ال ه إرهاق لل ي  ف الع ى وج أن ال ه م  مل

ه  الإضافة إلى ح ق  ع ال ال ز أن   ا  ه وال ال فاته،  ق ل
اضي ث في ال ر ال ح ي وذل ع ال ف الع   .93ال

ي  ة ال ائ هة الق فة أمام ال أل ار غ ال ار ال ع ع م فع دع ال ت
ع  ال ة  ال ن ال ار، و اصها الفعل ال ة اخ ة فإن وقع في دائ ن ألة م م

لاف درجاته ني على اخ اء ال عق للق اص ی اص  الاخ اع الاخ ق لا  ع
عي  .94ال

                                                            
، ص ص -  92 جع ساب ار، م ی س ار  .81- 80 محمد وح ال ر ع م اس سارة، ج ال لق ا ب أن أ

، ص ص جع ساب فة، م أل ار غ ال ة، رق  .90- 89ال ن فة ال ا، الغ ة العل ار ال ا ق أن أ
اب ال 90943  .ال

« Le trouble anormal du voisinage peut en revanche être réparé … lorsque cela 
est matériellement possible, le juge peut ordonner un certain nombre de measures, 
déménagements, visant à le atténuer ce trouble et à le render supportable, voire à le 
faire disparaître». BROUILLAUD Jean Pierre, Op.Cit, p29. 

ة أن اق ة ال اح ا ن م ال ل ذل غ أن ة أو الغل رغ أنه  ل الإزالة ال أم القاضي  ادر أن  ه م ال
قاء  ي الإ ق ا  ع،  ا لل غلال مف ن الاس ال أن  ، لأن الغال م الأح خ الإدار د ال ى مع وج ح

فة ار غ مأل ه له م م ا  ر ع ار ال ه ول مع تع ال ،. عل جع ساب ة، م  .153ص ح 
، ص -  93 جع ساب ، م ا . 48علي هاد الع ، صأن أ جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .708ع ال
، ص -  94 جع ساب ، م ي الهاد   .309سل

ادة  ن رق م  39/02ت ال رخ في  08/09القان اءات 2008ف  25ال ن الإج ، ی قان
ة،  ة والإدار ن ة «على أنهال ة الآت ائ هات الق ة أدناه أمام ال اد ال ال علقة  عاو ال فع ال   :ت
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عا ف: را أل ر غ ال ع ع ال ال ام  ه الال م عل ق ل  :الأساس ال 
ه ق الفقه على رأ واح في شأ م عل ق ی الأساس ال  امن ت ال  ال ال

انه ع ب ا یليع ج اولها  ف، ون أل ر غ ال   :ال

ار -أ ام ال ني ه ال ام قان م على أساس ال ال تق ة ال ول أ  :م ا ال مفاد ه
جع إلى ت خاص لعلاقات  فة ت أل ار غ ال ار ال ال ع م ة ال ول أن م

ار ان .ال ان، فإذا  اعي ب ال ام الاج ها ال ل ة  ول ة ح فهي م  ف
قى بها إلى  الات ی ع ال ن في  ع أخلاقي، إلا أن القان ا ألة ذات  ار م ال

ة ن امات القان اف الال   .95م

ام ال ه  ام  ت ان لا ن ال لف الق د إلى م ما نع ا ع  غ أن
ائ ال لات، ال ال علقة  ل ال ابهة  ام أخ م ا ن أح ار، ون ... ك، ال

أ ا ال لى ع ه        .96إلخ، الأم ال جعل الفقه ی

ال ال -ب ع ف في اس ع ة ال م على أساس ن ال تق ة ال ول ی  :م
ف  أل ر غ ال ع جاره ع ال ال ب ام ال أ أن أساس ال ا ال اب ه أص

ل یل جاره  ال حقه  ع ال في اس ا ال ف ه ل في تع ف،ی  ر غ مأل
ر ا ال ع ه م ب ل یل   .و

ار غ  ار ال نا ب م ما م اه أعلاه ع د إلى ما قل ما نع ا ع غ أن
ال ال هي  ع ف في اس ع ، ن أن حالة ال ال ال ع ف في اس ع فة وال أل ال

اره ار  ف إلى الإض ا لا یه ال ه فة، فال أل ار غ ال ار ال ق غ م ، ولا ت
ار، و  ر ال ال  ال ال لة مقارنة  ة ض ل ق م ةلا ت غ  فائ

                                                                                                                                                                              

ة،  - 2 ا ر ع ج اد تع ال فعل الإدارة، أمام ... في م اصلة  ار ال ، ودعاو الأض أو فعل تق
ار اصها الفعل ال ة اخ ي وقع في دائ ة ال ائ هة الق ن رق  .»ال رخ في  08/09قان ، 2008ف  25ال

ة والإدارة، ج ر ن اءات ال ن الإج ارخ 21ع ج ج، ی قان ادر ب ل  23، ال  .2008أف
، ص ص -  95 جع ساب ، م ا سع ل إب  .72-71ن
، ص ص -  96 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .704-703أن ع ال
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وعة ال ال ن أن . 97م ع ف في اس ع ا إلى معای ال د أ ما نع ا ع ا أن ك
ة  سع في ن ا م شأن ال ف، وأ أل ر غ ال ها ال ع م ب ع اس ال
اغ  د بها إلى أن ت دة ی عای ال جها ع ال ا  ال ال  ع ف في اس ع ال
اه  ى ال ع ة ال ذاتها، ث إن ال ها على ف ائ ى ن ة ت اغة عامة غام ص

ة ه ال اق ه فة م ن أل ار غ ال ة ال عاد ن في لاس ف  ع   .98للف ال

ار ر ال عا ی ي ت م ة ال انه فال ار  ده لا تق الإض ، ام وج
مي  ى وهي لا ت ق ولة  وعة، ومع ذل فهي تع م ة غ م ل ق م إلى ت

اقه ل ن ل على أن ل ا ی فة، م أل ار غ ال ار ال ار م الي لا  . 99م ال و
ع فة على أساس ال أل ار غ ال ار ال ار ع م ع ال ال ب ام ال ف ام ال

ال ال ع   .في اس

عة -ج ل ال ة ت م على أساس ن ال تق ة ال ول أ  :م ا ال اب ه ی أص
أ ل  ه ال ال ح ه ة، فال ل ال ة ت م على أساس ن ال تق ة ال ول أن م
ث أنه أصاب جاره  أ، غ أن ال ح ت أ خ ال حقه ول ی ع ف في اس ع ی

ف م ر غ عاد  ه، إذ ه ال  اله ل مل ع عة اس ل ت الي ی ال و
م لا على أساس  ه تق ول ه فإن م ، وعل ه الغ ا عل م  ه الغ ال، فعل ع ا الاس ه

عة ل ال أه، بل على أساس ت قه ولا على خ اله ل ع ف في اس ع أ ال   .ال

ا ه وع قاد رغ وجاه ض للان أ تع ا ال ه، غ أن ه ر الأخ  ع ه، وذل ل ل
ة  ول م على فال ضا أال أن تق ان أو مف ا  م . ثاب ي تق ة ال ول أما ال

ة  ول ال عل  ا ی ني  ني، وال القان ها م ن قان عة فلاب ف ل ال على ت
م ع فة م أل ار غ ال ار ال       .100ع م

                                                            
ار غ ال -  97 ار ال نا ب م ما م اه أعلاه ع ال الأن ما قل ع ف في اس ع فة وال  .أل
، ص -  98 جع ساب ، م ا سع ل إب  .71ن
، ص -  99 جع ساب ار، م ی س  .76محمد وح ال

، ص -  100 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .705ع ال
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م على أساس ال -د ال تق ة ال ول ةم ل ال ح ال ع اب  :غل في اس ی أص
ه،  ال ح مل ع ه في اس م على أساس غل ا تق ال ه ة ال ول أ أن م ا ال ه

ال  أن ار أص  ال ال حقه، غ أن ال ع ف في اس ع أ ول ی ت خ ل ی
ه الأم ال ی  ل ح مل ع ال في اس اء غل ال ف م ج ر غ مأل

ع ال مه  ل ه و ول ادة . م ا م ن ال ه ل ا ما  ي  ق م ج 691/2وه ال
فة غ أنه  «ت على أنه أل ار ال ار ال جع على جاره في م ار أن ی ول لل

ا ار إذا ت ه ال ل إزالة ه ف وعلى القاضي أن ز له أن  أل وزت ال ال
ة إلى الآخ  ال ها  ل م قع  عة العقارات وم ف، و اعي في ذل الع ی

ض ال خ له   .»والغ

ال حقه ل   ع غل في اس ال إذا ل  ا ال أن ال ا م ه ونفه أ
ع  ج ال حقه في ال ع ا الأخ م اس ع ه ف، ما  ر غ مأل على جاره 

ف، ر مأل ه م ض ا أصا ال  ه لا  ال امح  ف وال ج ال أل ر ال فال
له ذل  ا  ه، ب ل ح مل ع ار ال جع على ال ور أن ی ار ال ل لل

ف أ ر غ مأل ار ل ض ال ى تع ه م امح  ح . ل  ال ا م ع ه وال
ار ا ی م ة في تق ی ق ة ال ل اد للقاضي ال فة ع  الاع أل ار غ ال ل

ة للآخ  ال ها  ل م قع  عة العقارات وم قة، و ف في تل ال ه الع ل على ما 
ه العقارات ض ال خ له ه  .والغ

اني ع ال   الف

ار جع إلى حالات خاصة في ال ي ت ة ال ن د القان   الق

ان،  اكل ب ال ی م ال ان الع ار في  م الأح ة ال ج ع وض ی
ائ  ع ال اكل ع ال ه ال ة ه عال ، ول ه ل واح م الح  عارض م ا ل ن
لاء  ة ه د على مل ی م الق ض الع ول الأخ إلى ف عي ال ه م م كغ

ان،  لف ح الغاال د وت ع د ت ه الق قها، وه اد ت ها ما ة ال جعف إلى  ی
اه،  ارال لاص في ال جع إلى ال اك ما ی ور، وه جع إلى ال اك ما ی   .وه
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اه: أولا جع إلى ال ي ت ة ال ن د القان عل  :الق ئ ال ا الق في ذل الع ل ه ی
ار م أجل ت جاره إما م  له ال اه ال ی ح ال أو ح  أو ال ال

ل ف (ال ا )ال فقة  اه ال ل ال   .أو ت

اء م رها  :ال ح  -أ ان في حاجة إلى ال ع الأح ار في  ن أرض ال ق ت
، فإنه  ة له وت ا قاة  ه م ف ل ا جار ت ، ب اء م أجل ذل ل ال ال لا  وال

ار ص ر ال الة م أجل تفاد ت ه ال اه فإنه في ه اجة لل اح الأرض ال
ة  ا ا ال  ن ه ا  ه قاة جاره، و فادة م م ا الأخ ال في الاس ر له ق ی

ار   .ق على مل ال

ال في  « تع ح ال على أنه :تع ح ال  - 1 د على ح ال ق ی
فادة م  ار في الاس ح ال لل ه م ماء في أرضه،   ل ا  ار  الاس

ة في أرض جاره م أجل ر أرضه اج قاة ال   .101»ال

فادة م ح ال  - 2 و الاس ئ ح ال لا   :ش ع ار  ة ال إن تق مل
قف على  عله م ن عادلا إلا  اسا ولا  ، ولا اع م و عة م ال ق م ت

ا یلي و  ه ال ه، و تل ه ال مل ع ال في اس   : ال

قاة خاصة -1- 2 ال الأرض م ن ل ل  : أن  ا  اصة ه قاة ال ال ق 
، الأم  ل اصة ب ائح ال ها وفقا لل ال في أرضه ل ه ال ، ی م ماء مع لل

ها ال  ه ه نفقات ت ح ل ل الها، على أنه ی ع ه ال في اس ه وح
ها ان   .102وص

اصة -2- 2 قاته ال ه م م في مال الأرض حاج ل  : أن  إن ت
قاة ها ول  ال ل ه م فى حاج غلالها، وذا اس ة في اس ح له الأول خاصة 

قاة فادة م تل ال انه في الاس ح ال ل ها شيء فإن ذل لا  ا ل . ی م ب

                                                            
، صأن   -  101 جع ساب ، م ا سع ل إب  .72ن
، ص -  102 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .718ع ال
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وا ما قي  أخ لاء أن  ، فله اور لاك ال ه أراضي ال اج إل اء ما ت ع ذل م ال
ه   .103ه في حاجة إل

قاة وسائل أخ  ال ال ان ل قام إلى أنه إذا  ا ال ا ن في ه غ أن
ل على ح م ق م  ازة أو ال انه حف ب ارت إم ان  أن  ة لل  م

سائل ما دام ه ال اء إلى ه لف الال قاة عامة، ل  اد أو م قاة خاصة  ال ه م ع
ه ل أرضه   .104ت

ا أن مل ح ه ة و ل ها، لا ل ع م مال اجة ت ة ع ال اه الفائ ة ال
في  ان، فه ال  ل على ال ا مف قاة ه ة خاصة، ومال ال ل عامة بل ل

ع ذل ان  أتي ال اه أولا، و ه م ال   .105.حاج

ار -3- 2 ال  ال صفة ال ف في ال ال  في  : أن ت
ا لا  قاة، وه ها ال اج ف ي ت اورة للأرض ال ن أرضه م ال ح ال أن ت
ان  ق نان مل ار، فق ت قاة وأرض ال ه ال اق ب ه اك إل ن ه  أن 

ار ال غ ملاصقة لأرض ال قاة داخل أرض ال ن ال ود ( وق ت أ لا تقع في ح
ه الأرض ه ، ولا  أن ت)ه ل عل ار في م  قاة أرض ال اه ال ع م

ل إل ى ت ال ح   .هال

د  ان أمام حالة تع ع الأح ن في  ا ق ن اورون، غ أن لاك ال ع فالال
ه  قاة ذاتها و م له  الآخ عالاور ال قاة، أو  ها ال ي ف اور الأرض ال

اورون الأ له  قاة ذاتها، أو  قاةاورون ال ها ال ي ف ه . رض ال ع ه ففي ج
ة  ، بل الع ل جار على جار آخ ف ا ل قاة ذاتها س اورة ال ن م ال لا ت الأح

                                                            
ني، أن  - 103 ن ال ح القان ل في ش ة، ال ل رة، 11جر  ، الإس ی امعي ال      ، 2004، ال ال

 .243-242ص ص
، ص -  104 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .718ع ال
، ص ص -  105 جع ساب ة، م ل ر   .243-242أن
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ة اه الفائ اجة إلى ال ان أش حاجة م الآخ إلى . ال لاء ال ان م ه ف 
ه ل غ ها ق ه م فى حاج ، واس م على الآخ اه ق ه ال   .106ه

ال  ال في حاجة إلى ر  -4- 2 ار ال  ن أرض ال   : أن ت
قاة ل أرضه  ال ال ع ار في حاجة لاس ن ال اأن  ا ا  ردا  ر ه م ان ع ول 

ا ة أو ب قاة صغ ا  ا لها را  أك في ل أرضه  ه لا  اه ول  .107آخ لل
إم ان  ى ل  ن له ال في ال ح ل  ء ل أرضه ع  حف ك انه الل

اك ما  ، إذ ل ه ه م جار آخ ل اه ع  م  ازة أو جل ال ب ارت
ع  ، وما دام في حاجة إلى ر أرضه و قة دون أخ ء إلى  ه الل ض عل ف

ان له ذل ب  ل على ح ال ال اجة  ه ال   .أن  ه

ع ا ق ی ا إلى أنه  ی ن ه لاك ال ا ال د أ ع اورون ق ی لاك ال د ال
ل  ه  ل م دی  ع لاك م ا  ا ار م ان ال اصة، فإذا  اقي ال ن ال ل
ب م  ل على ح ال ن ال ه ال  ار م ب قاة خاصة، له أن  م

لفة لاك الآخ وأقل ت قاته أ م ال قاةم ال ال ف  ، ول ل ارة أن ی ال
  .108ذل

قاة -5- 2 ال ال ف م ح ال تق تع ل إن تق  : على ال
ا الأخ  ق تع له امه ب ع ال ال لا  إلا  قاة ال ار م م ح ال لل

فع بها ي ت احة أرضه ال ة م ها، ب ان ائها وص فه م نفقات إن أما . ع ما ص
فقات  في حالة ة في تل ال اه ن في ال ، فإنه  ی م ح ال ف د ال تع

قاة ل ال فع ب ي ت ه ال احة أراض ة م   .ب

ال ع  غ اك في تع ال فقات لا  إلى الاش ه ال اك في ه أن الاش
ه  ي شق  ء م الأراضي ال ل ة ال ة م ه الأخ ل ه ل ت قاة، ول ة ال

                                                            
، ص -  106 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  . 719ع ال
جع -  107 ة، م ل ر  ، ص أن   .244ساب

Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p217. 
، ص -  108 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .721ع ال
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لاء  قاة ع ه ال ال ع ما في اس ال مق ان ال ا  ة، وم ه ة خال ها مل اح ل
عا    .109ج

فادة م ح ال  - 3 عة للاس اءات ال ح له  :الإج ار لا  إن تق ح ال لل
قاة  ل إلى أرض مال ال خ قلها إلى أرضه، ال في ال اه ل أشغال ر ال ام  وال

فادة م  ه في الاس غ اره ب قاة وخ ه ال م أمام مال ه ق ه أولا ال بل  عل
ة ل أرضه،  ا اه ال ل على ال ض ال غ قاته  ه ع م ع م ب على أن یل

ها ي أنفقها عل انة ال اء وال ق . نفقات الإن أ إلى ال ار أن یل أ  على ال
ة د   .ال

فادة م أما في حالة رف مال ا ه م الاس ة ل د ار ال اعي ال قاة ل ل
اء م أجل تق ذل ء إلى الق ة ل أرضه، فإن له ال في الل ا اه ال . ال

ه م  ل ار ل ا ال ة ه ة في إجا ی ق ة ال ل ضع ال ة الفاصلة في ال ولل
ل م لها م أدلة أن  ة م خلال ما ق مه، فإذا رأت ال س  ع ار م ا ال ه

قاة فإنها ت ه ال اء ه ة في نفقات إن اه ال ه  ق نف مه في ال ه وتل ل  ل
ة م ال  ف احة أرضه ال ة م ها ب ان رت ع ذل فإنها . وص أما إذا ق

ه ل ف    .110ت

ا  :ح ال  -ب قع على عات مال الأرض، فإن ئ ح ال ال  إضافة إلى ع
ئ ل في ح ال  ن ع ق إلى أو ق آخ ی ا الع ال اول في ه ، وس

ه فادة م و الاس   .تع ح ال وش

ح مال الأرض  « تع ح ال على أنه: تع ح ال  - 1
ة ل أرضه ا اه ال ه ال اه في أن ت في أرض غ رد ال ة ع م ع ، إذ 111»ال

                                                            
، صأن  -  109 جع ساب ، م ا سع ل إب ، ص. 73ن جع ساب ان، م ر سل ا أن  .243أن أ
، ص -  110 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ها وما 722أن ع ال  .ع
، ص - 111 جع ساب ، م ا سع ل إب ة  .74ن ل اردة على ال ة ال ن د القان اء، الق ان أس ا سع أن أ

ائ ات جامعة ال ل ، ح ائ ن ال اصة في القان ل1العقارة ال  .70، ص2019- 04، ع33، ال
Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p217. 



 
 

46 
 

ا ق على  لا على ع ه ات م اه ع ق ئ ت ال ل ع ار ال ی عات ال
ة جاره   .أرضه لفائ

الة،  ه ال ائ ل ی على ه ع ال ني أن ال ن ال ع إلى القان ج ال ن 
ن رق  اولها في القان رخ في  05/12بل ت اه، 2005أوت  04ال ال عل  ، ال

ادة في  ی  ه  94ال عي «على أنهم ل ش  أو مع  ف 
ارد  ال ال ع از اس ة أو ام اص حائ رخ ن ال ن العام أو القان خاضع للقان

ة  ائ اه ال ور ال   .112»...م ح م

م  لاقه أو ع ه على إ ارس اتا م ي ب ع ار لا  ا ال لل ع ه ح ال غ أن م
ل ار الآخ ال ی ة ال ا ئ، ح ا الع فادة ه ا بل م أجل الاس ال   م ه

و عة م ال ف م   .ت

و  - 2 فادة م ح ال ش ا یلي :الاس و  ه ال   : تل ه

اه -1- 2 رد ال ة ع م ع ر لها ح ال  ق ي ی ن الأرض ال :  أن ت
د أراضي أخ  رد  وج ها و ال اش ب ال ال ام الات ع انع ال ق  و

ا ه ل ب   .113تف

ن  -2- 2 ال أن لا ت ار ال  ف على ماء  أرض ال  ال ت
ها ها لاكاف ل افي ل اء ال ه ال ان ل ة  ال  ، لأنه إذا  ال ،  له ال

ان له ب الة  ا إذا  ه ال ا ل أرضه فإنه في ه ا ا ول ل  ذل  لا ب م
ة  ال  ال ا له ال ة ل ،  114أ ح لة ال س ل أن ال ا الق  ل

                                                            
ن رق - 112 رخ في  05/12 القان عل، 2005أوت  04ال اه، ج ر ج ج، عم ال ادر60  ارخ  ، ال  04ب

 .2005س 
113  -  ، جع ساب ، م  .242علي هاد الع
، ص -  114 جع ساب ، م ا سع ل إب  .74أن ن
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اه ال ع  ه م ل إل ى ت و في أرض جاره ح اء م ار هي أن أرض ال
  . 115قها

ا -3- 2 فاع صاح الأرض إخلالا ب ان ل ح ال  لق ت تق :  ألا 
أرضه، فإذا أد  فاع  ة م الان ع ح ال م أجل ت صاح الأرض ال
ة م  ف ال ه ان قلة  فاع صاح الأرض ال ان ا ال إلى الإخلال ال  ه

ه،  ل فاع  الان ل أولى  اره لأن صاح ال ر العاد لا إق ل ال د ح ول م
ه ض مال الأرض ع ع ا ال  أن  ار ه   .116ع م إق

اح الأرض  -4- 2 ف م ح ال تق تع ل ار ال  على ال
اه  ور ال ل م ال على ق ن  ال ان القان أ ال في أرضه، فإذا  ال أن

ة ع  ع ة ل الأراضي ال ا ر له ال ق ة أخ  اء ع أرضه، فه م ناح رد ال م
قابل  ة ما  ا الأخ على  ل ه ، و ل على تع ع ذل ال في ال

ل الأر  ة ع تع ت ة ال ق ة أو ال ائ ار ال قابل الأض ، وما  غلها ال ي  ض ال
ادة 117شقه ا ح ن ال ن رق  94، وه عل  05/12م القان اهال   .118ال

آت على أرضه ق  ه إقامة م ل م ار ال  ا إلى أن ال ا ن ه غ أن
ح  ا  ها، وه فادة م آت والاس ال تل ال ع ان في حاجة لاس ع الأح ن في 
م في مقابل ذل  آت، على أن یل ل ال ك ل ال ال ع ل الاس له ال في 

ا ال الإن ف ت ة ب اه قاقه لأ تع في ال انة، ول دون اس ز وال
الة ه ال ه في ذل . ه ع أما إذا ل ی رغ ك ذل إلى  ة الأشغال بل ت ا ل ب ق

                                                            
، ص -  115 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .733ع ال
جع  -  116 ، م ، صعلي هاد الع  .243ساب
، ص -  117 جع ساب ة، م ، ص. 101ح  جع ساب ور، م ا محمد ش س  .256أن أ
ادة  -  118 ن رق  94ت ال اه على أنه 05/12م القان ال عل  ة...  «ال  .»تع م وعادل ش
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ار  ل ال ار إلا ت ا ال ا ما على ه ها، فه هاء م وع في الأشغال أو الان ال
أة ل إدخالها على ال ات ال غ ة على ال ت ة ال ائ   .119ال

فادة م ح ال  - 3 عة للاس اءات ال أن ح ال ی  :الإج اه  إن ما قل
غ في  ار ال ی ،   على ال ة على ح ال ا اه ال ت ال

ة  د ق ال ال ه،  غ ه ب اورة لأرضه و م أمام مال الأرض ال ق لأرضه أن ی
ل ق  ه جاره فإن ال م  ال ما تق ل ال ، فإذا ق ه ع ذل ع م ب ل  .حلوأنه س

ا على  امي إلى تق ح ال ف ل جاره ال أما إذا رف مال الأرض 
اء ء إلى الق ا الأخ إلا الل ة ول. ه ی ق ة ال ل ضع ال ة الفاصلة في ال ل

م لها م أدلة  ة م خلال ما ق مه، فإذا رأت ال ه م ع ل ار ل ا ال ة ه في إجا
ه  ق نف مه في ال ه وتل ل س فإنها ت ل ار م ا ال ل ه ع أن  ب
قابل  ، وما  غلها ال ي  ل الأرض ال قابل تع ة ما  ال ع  ار ال الأض

ة ع شقه ت ة ال ق ة أو ال ائ رت . ال ة أما إذا ق ف ال ع ذل فإنها ت
ه   .120ل

ل -ج ف( ح ال فادة  إضافة إلى :)ال ئ ت جاره م الاس ار ع ل ال ت
ة ل ا اه ال اهم ال ال عل  ئ آخ ی ل ع ها، فإنه ی ا  أرضه وسق ل  أ ی

ار في افي ح  ا ل ة ع حاجة أرضه ع  أرض جاره، وه ائ اه ال ت ال
ف ل أو ال ى  ال   .ما 

ل - 1 ف( تع ح ال ل على أنه ):أو ال ح مال  « تع ح ال
ة ع حاجة  ائ اه ال ف العام في ت ال ة ع ال ع ة ال را الأرض ال

                                                            
ادة  - 119 ن رق  79ت ال اه على أنه 05/12م القان ال عل  ه إقامة  «ال ل م ار ال   لل

از  ال الإن ف ت اه ب أة، على أن  ه ال ك له ال ال ع الاس ال  آت على أرضه أن  م
الة لا  أ تع ه ال انة، وفي ه   .وال

ها، فعل هاء م وع في الأشغال أو الان ع ال أة، إلا  ه ال ك له ل م ع اس ال  ما لا  ى وع
أة ل إدخالها على ال ات ال غ ة على ال ت ة ال ائ ار ال ه ال ف ل  ل أن ی  .»صاح ال

فادة م ح ال  -  120 اع م أجل الاس ة الات اج اءات ال ضع الإج اه أعلاه في م  .أن ما قل
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ف خا ع رها، إما في م ه، وما ع  أرض غ الأرض  ه ل في ص لغ
مي ف ع ب م   .121»أق

ن رق  ع إلى ن القان ج ال ا  الة ول ه ال ني ه ن ال ل ی القان
اه  05/12 ار في ت م ع ن على ح ال اه، ن أن ال ال عل  ال

ادة  تالأراضي،   ن رق  94ال رخ في  12/ 05م القان أوت  04ال
اه على أنه2005 ال عل  عي أو مع خاضع  «، ال ل ش  ف 

ة م  ائ ارد ال ال ال ع از اس ة أو ام اص حائ رخ ن ال ن العام أو القان للقان
اه الأراضي... ح  ف م ادة ، »...ا في ذل ص ن م نف ا 95وت ال لقان

اضعة ل الارتفاق  «على أنه ة ال س غلي الأراضي ال ي أو م ال ز ل
ادة  ه في ال ص عل ان  94ال ع ة  وا م الأشغال ال ف أعلاه أن 

ها  ارجة م ه أو ال اخلة إلى أراض اه ال ر ق ت ال   .»...الارتفاق ال

ن   ف إما أن  ل أو ال ةوح ال اش رة غ م ة أو  اش   :رة م

اش - ف ال ة لل ه  :ال عها في ق  ان ن ا  ة مه ائ اه ال ف ال ص
مي ف ع اه في م ف ال ار ل ف ال ل م ع ار، أ  ف ال   .122م

اش - ف غ ال ة لل ف ع أرض  :ال اه ال ه ح ت م ق 
ها قها إلى م ار في  ا  .123ال اهه لأ ه ار ال ی ت م ه  ال ل

لقة أخ  ل إلى  ل ص فإلا ش أرض جاره لل مي ال   .الع

  

  

                                                            
، ص -  121 جع ساب ، م ا سع ل إب جع س. 75ن ور، م ا محمد ش س ، ص صأن أ  .257-256اب

Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p217. 
، ص -  122 جع ساب اء، م ان أس  .70سع
، ص -  123 جع ساب ة، م  .101ح 
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و  - 2 لش فادة م ح ال ف( الاس ا یلي ):أو ال و  ه ال ل ه   :ت

ال ح -1- 2 ف في  ل أن ت ف(  ال ار) أو ال أ  : صفة ال
ل بها ل إقامة ال ي  ل جارا للأرض ال ال ح ال ن    .124أن 

ه -2- 2 ف حاج في مال ال ف  أن  ا ال ،  أنه 125أولا م ه
ا  ار، ن ف لل ه فإنه لا  تق ح ال ال في فق ل ف  ا ال ان ه إذا 

اه ل تل ال ف  ف ل ة ال فا م  ف . لع ان م شأن ذل ال ا إذا  ب
ا الأخ ف له ج في تق ح ال ار فإنه لا ح ف ال اه ص ال م ل اس   .ت

اه جاره،  أنه  -3- 2 ف م ة ل ح لة ال س ار ال ف ال ن م  أن 
ان  اه ع  آخ ول  ف ال اع أن  أن اس لة أخ  ه وس ان ل إذا 

ل ا، أو ح ع  ع ، ل  ه ل في أراض ان آخ على ح م الاتفاق مع ج على 
ل في أرض جاره ل ح ال ع ذل أن    .126له 

ل -4- 2 ف م ح ال ار ال ف(  على ال تق تع ) أو ال
ل في أرضه أ ال اح الأرض ال أن فادة صاح الأرض م ح : ل إن اس

ة لا  إلا  ائ اهه ال ف م ا  فيص د به ق ع عادل، وال امه ب مقابل ال
ف، وه  ا ال ت على ش ه ي ت ار ال ة الأض مان الأخ  ل مقابل ال

ار الأخ  ل الأض ا  ف،  غله ال ء م الأرض ال  ال فاع  م الان
ف اء ش ال ي ت الأرض م ج   .127ال

ها ال في  ف ع ي ت ش ال ة ال س ي الأراضي ال ال ع ل ح ال م
اخلة اه ال ف م أجل ت ال ال علقة  فادة م الأشغال ال ه  الاس إلى أراض

ة م  ل ن ها،  أن ی ارجة م فقات أو ال ها، ال ف م ي  ة الأشغال ال

                                                            
جع ساب ص -  124 ة، م ل ر   .254أن
، ص -  125 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .732ع ال
جع، ص -  126  .734نف ال
، ص -  127 جع ساب ور، م  .256محمد ش س
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ورة، إضافة إلى  فادة ض ه الاس ارسة ه عل م ي ق ت ات ال غ ة ع ال ت ال
ف م ح  ه و ال ة ب ارها م اع آت  انة ال فقات ص امه ب ال

  .128الارتفاق

اء - 3 لالإج فادة م ح ال عة للاس ف( ات ال أن  ):أو ال اه  إن ما قل
ل ف( ح ال وال ی على ح ال ار )أو ال ،   على ال

م أمام مال  ق ع رها أن ی ة ع حاجة أرضه  ائ اه ال ف ال غ في ص ال ی
اه، ف تل ال ه في ص غ ه ب اورة لأرضه و ة وأنه  الأرض ال د ق ال ال

ه ع ذل ع م ب ل ا( س ع ه ء  وال ال فاع  مان م الان ل مقابل ال
ي ت الأرض  ار الأخ ال ل الأض ا  ف،  غله ال م الأرض ال 

ف اء ش ال ال ما)م ج ل ال ل ق حل ، فإذا ق ه جاره فإن ال م    .تق

امي إلى تق ح أما إذا رف مال الأرض  لل جاره ال              ال
ف(  اء )أو ال ء إلى الق ا الأخ إلا الل ا على ه ة الفاصلة في . ف ولل

ة  مه، فإذا رأت ال ه م ع ل ار ل ا ال ة ه ة في إجا ی ق ة ال ل ضع ال ال
س فإنها ت ار م ا ال ل ه م لها م أدلة أن  مه م خلال ما ق ه وتل ل  ل

ال ع  ع ال ه ب ق نف ة ع ذل فإنها . ذلفي ال رت ال أما إذا ق
ه ل ف    .129ت

ا -د فقة  اه ال ادة  :ال ا الق م ن ال ف ه ن رق  98ن م القان
فلي  05/12 ام مال العقار ال اه، وال مفاده ال ال عل  ل ال اه ب ئ ال ع

                                                            
ادة  -  128 ن  95ت ال اه على أنه 05/12م القان ال عل  ن ال غلي  «م القان ي أو م ال ز ل

ادة  ه في ال ص عل اضعة ل الارتفاق ال ة ال س وا م الأشغال  94الأراضي ال ف أعلاه أن 
الة  ه ال ها، وفي ه ارجة م ه أو ال اخلة إلى أراض اه ال ر ق ت ال ان الارتفاق ال ع ة  ال

أتي ن ما  ل   :ی
ة الأ - ة م  ة ن ها،ح ون م ف ي    شغال ال
ة، - ور فادة ض ه الاس ارسة ه عل م ي ق ت ات ال غ ة ع ال ت فقات ال   ال
ة - ي أص م آت ال انة ال ة في ص اه ة لل   .»ح

فادة م حقي ال وال  -  129 اع م أجل الاس ة الات اج اءات ال ضع الإج اه أعلاه في م  .أن ما قل
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فقة  ار، ا ال ة ع الأم ات ع غ و م العقار العل ال ا ج وال ل ال
عة خل فعل فاعل130ال ون ت ة ب فة تلقائ د  .131، أ  ا الق م الق ع ه و

ل  ع م ق ل لا  ة، ل وف مع ج في  ة ت ل مل د على  ي ت ة ال ن القان
ق الارتفاق، إذا أن ا عل إلا حق ان ولا ی فعل الإن ر  ق ا ی ائ ا اس ل ع لارتفاق 

ة ة مع ل م شأنه إعاقة 132ل أ ع م  ق فلى أن  اح الأرض ال ، ولا  ل
ه تل  ل ع انا ل ك م ه أن ی ار عل اء ج اه، وذا ما أراد ب ان تل ال سل

اه   .133ال

ل أنه م أجل ت   ا و الق د الأخ  القه ه ع الق ف   أنه  أن ت
ا یلي ل  و ت عة م ال   :م

لاصق -1 ن العقار م   . أن 
اك عقار عل وعقار سفلي -2 ن ه   . أن 
ع غ  -3 ا ج أو ال ل ار أو ال اه الأم فقة إما م اه ال ن ال  أن ت

عة ان ،134ال عة ول م فعل الإن ة ع ال   .أ نات

له  م ت ع فلى ال  اح الأرض ال و فإنه لا  ل ه ال ت ه ف إذا ت
ان صاح  اك حال ت ، على أنه ه ع ال ة  ال اه، ولا ال في ال ه ال ه

ا ، ه ع ال ة  ال فلى م ال   :الأرض ال

                                                            
ادة  ت - 130 ن رق  98/02ال اه على أنه 05/12م القان ال عل  ن ال ع على مال  «م القان و

ج ل ار أو ال اه الأم ا م ، ولا س ا م العقار العل فقة  اه ال لقى على أرضه ال فلي أن ی   العقار ال
عة ع غ ال ا فة  .»أو ال ا، الغ ة العل ار ال ا ق ارخ 303690العقارة، رق أن أ ادر ب ، ال

اني، 18/05/2005 د ال ا، الع ة العل لة ال   .369-365، ص ص2005، م
Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p215. 

م الق - 131 لة العل ة، م ائ ارد ال ال علقة  ة العقارة وال ل اردة على ال د ال ات، الق ة، سارة ش اس ة وال ن ان
ل د، 08ال  .162، ص2017- 01الع

، ص -  132 جع ساب ، م ا سع ل إب  .78ن
133 - TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p216. 

ادة   -  134 اه 98/02أن ن ال ال عل  ن ال  .م القان
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الة الأولى - ئ  :ال فلىزادة الع له الأرض ال ا : ال ت ه ن ه إلى أن ه
ة ع  ت ن م ادة  أن ت له،   أن ال ع ة  خل مال الأرض العال ت

عة م جان صاح  عة دون زادة م تها ال ي أوج ود ال قى الق في ال ی
ها  اه، أو زادة  ل ال عي ل ل ل له تغ ال ال ة، ول الأرض العال

فاعها،  ة ان   . إلخ... أو ق

ة - ان الة ال خل مال الأرض ا :ال اه في أرضه ت اج ال اس امه  ة و ف لعال ال
ف اه إلى الأرض ال ف ال   .135ىلالأم ال أد ب

ا ور: ثان جع إلى ال ي ت ة ال ن د القان ة على تل  :الق ن د القان لا تق الق
ال  ور،  أن ال ال علقة  ها تل ال د أخ م اه، بل ت إلى ق ال علقة  ال
ه  مانه م م  ل ح ل إلى أرضه م غ الع ص ه م لل ف ل ال لا ی
ه ع   ال على مل ات ال ع إلى تق سل الي ع ال ال ها، و ج إل ل م ال

رة أرضه ع ال العام، ار ال ة ال ور لفائ ا ما ن  تق ح ال وه
ادة  ه ال ي  ق م ج 693عل ي  «أنهت على ال رة ال ال الأرض ال ز ل

ور،  اف لل ه غ  ان لها م ول ال العام أو  لها  ل  لها أ م 
ي  ار ال اس مع الأض اورة مقابل تع ی ور على الأملاك ال ل ح ال أن 

اء ذل ث م ج   .» أن ت

ور -أ ور على  :تع ح ال ح صاح الأرض  «أنه تع ح ال
ل  ص ور في أرض الغ لل ال ا ع ال العام  ئ ا أو ج ل اسا  رة ان ال

ا ال ة الأراضي . إلى ه وضة على مل ف ة ال ن د القان ا ال م الق ع ه و
ة لل العام اذ   . 136»ال

                                                            
، ص ص - 135 جع ساب ، م ا سع ل إب ادة  ت .79-78ن ن رق  99/02ال عل  05/12م القان ال

اه على أنه ه  «ال ف ه ر ناج ع ت وث ض فادة م تع في حالة ح فلى الاس ي العقارات ال ال  ل
اه   .»ال

، ص -  136 جع ساب ، م   .239علي هاد الع
Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p208. 
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ور -ب فادة م ح ال و الاس ور  :ش ور ض ق ح ال اف  ل ة ت
ا یلي ل  ، ت و عة م ال   :م

رة - 1 ي على الأرض ال ور صاح ح ع ال ح ال ن  إن  : أن 
غل،  فع أو ال ال أو ال ف ال ن إلا م  ور لا  أن  ة  ال ال ال
ي  ع فق  ش الي لا  لل ال ی ال ي، و ل صاح ح ع أو 
ور  فادة م ال ا الأساس إذا أرادوا الاس ، وعلى ه أج ال ا ال  ال به أن 

ال جه إلى ال ه إلا ال ا عل ور ف ل ال ارسة حقه في    .137م أجل م

ا - 2 ئ ا أو ج ل اسا  سة ع ال العام ان ن الأرض م إن  : أن ت
ر  ق ور ال ی د ح ال ج قة الأم ال الأساسي ل اس في ح واقعة الان

سة لي ، ف138للأرض ال اس ال ق الة الان ج ت ما لا ی صل ع ف ی أ م
صل . الأرض إلى ال العام ف ی ج م ما ی ق ع ئي ف ار ال أما الان

ة قة  ة أو م اه ل نفقة  اله ی ع ه لا . الأرض إلى ال العام ول اس وعل
ا  ال العام وع صله  ان ال ال ی ال الأرض إذا  ور ل ی ح ال

ه نفقات ل ه ل ت ا لا ی ه جه ل م ا ال ی ال ه ع ان اس ة، أو   
ة قة ال ال   .139ل إلى درجة ال ال الأرض أن  ل لا  ل ك

                                                            
137 - TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p211. 

، ص -  138 جع ساب ور، م  .258محمد ش س
، ص ص -  139 جع ساب ، م   .240-239علي هاد الع

ادة  ان  «ق م ج على أنه 964ت ال اف، أو غ م إذا  ع ال على ال العام غ 
اق لف م ة العقار ذل  اس مع  ة لا ت اه ال  ل أع ها ب   .ة لا  ت

لة، أو إذا وج ال  فقات قل ها ب ار عارضة  إزال ان الأض ا إذا  ا ع ال ع ذل  و
اله ع ع اس احة ما دام ل    .»على وجه الإ

ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ  صادر 179572وق ق ال من  «، على أنه17/03/1999ب
يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس  لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر (المقرر قانونا أنه

ولكنه غير كاف للمرور، أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي 
  .»يمكن أن تحدث من جراء ذلك

أن قضاة الموضوع لما خالفوا لما قضوا بأن ملكية الطاعنين غير  -في قضية الحال -ولما كان ثابتا
محصورة لأن لهم ممر عرضه متر واحد، في حين أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتبين أن أرض الطاعنين 

فإن قضاة المجلس برفضهم  محصورة وأن الممر الوحيد الموجود بها لا يسمح لهم بإيصال مواد البناء وعليه
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ور إذا احة أو الاتفاق ال ل الإ ور على س ه جاره م ال ور الاتفاقي  م ما دام ال
ل احة ل ی ع وح الإ ق    .140ل ی

اك م ار أنها لا  غ أن ه امح م جان ال احة أو ال ألة الإ ل في م ق
اس، بل م ح مال الأرض في واقعة الان ل  -ت ع ار  أن  ض أن ال والف

ه في أ وق ام ه -ع ت غلال مل ة اس ل نهائي على    .141أن  

ادة  ل في أن ن ال ة ت ة مه ا إلى نق لقا ول ق م ج جاء  693ن ه م
رة، هل هي زر  عة الأرض ال اعي،د  غلال ال ة للاس ة أم مع ...  ا

رة ع ال العام  ن م د أن ت ور، ث إلخ، بل  ها ال في ال ال ی ل
ا الأخ ور( ه عة الأرض) أ ال اشى مع  أ   أن ی ي ت ات ال غ وال

ه ل ،142اعل رة ع ال العام  أ ال ال  ه صاح الأرض ال عل
ف أل جه ال الها على ال ع غلال أرضه واس    .143ه ال اللازم لاس

                                                                                                                                                                              

ة، رق  .»للدعوى يكونون قد حرموا المدعين من حق الارتفاق وأساؤا تطبيق القانون ن فة ال ا، الغ ة العل ال
ارخ  179572 د الأول، 17/03/1999صادر ب ة، الع ائ لة الق  .107-105، ص ص1999، ال

ادة  - 140 ار عارضة  «ق م ج على أنه 964/2ت ال ان الأض ا إذا  ا ع ال ع ذل     ،...و
اله ع ع اس احة ما دام ل  ادة . »أو إذا وج ال على وجه الإ ا ال       ق م ج على أنه 695/2وت أ

ور على  « ور على وجه الاتفاق وما  ال ع إما  ال ان ی ور إذا  ال  ال ول له أن 
لوجه  احة ل ی ، وح الإ ع ق  ور الاتفاقي ل ی احة ما دام ال   .»الإ

ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ  181874وق ق ال من  «، على أنه28/10/1998صادر ب
المقرر قانونا أن ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا 

  .تسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرورتك
أن المدعى عليه لم يثبت اكتسابه لحق المرور لا بعقد شرعي ولا بالميراث ولا  -في قية الحال -ولما ثبت

دو بالتقادم حتى ولو تبين أن والد المستأنف استعمل الممر المتنازع عليه دون تحديد لمدة الاستعمال فإن ذلك لا يع
  .أن يكون على سبيل التسامح ولا يصلح أن تكون وقائع يحتج بها للمطالبة باكتساب حق المرور بالتقادم

فة العقارة، رق  .»ومتى كان كذلك استوجب النقض ا، الغ ة العل ارخ  181874ال صادر ب
د الأول، 28/10/1998 ة، الع ائ لة الق  .80-76، ص ص1999، ال
، ص -  141 جع ساب ور، م  .259محمد ش س
، ص ص -  142 جع ساب ة، م  .105-104أن ح 
، ص -  143 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .760ع ال
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رة في أنه لا   ع ق م جهة أخ ح مال الأرض ال غ أن ال
ان ال  ه، بل  تق ال م ال ان ال ی ل ال م ال له أن 

ه  ن  ر ت ق أقل ض ة وت رة و ال العام ملائ افة ب الأرض ال ال
اور لاك ال   .144ال

ا الأساس ها ال  ،وعلى ه ن ف ز أن  ي  اورة ال د العقارات ال إذا تع
ن  ه العقارات العقار ال  ار م ب ه رة أن  على صاح الأرض ال

و  ر م ال ه أخف ض ور  اورة الأخ ال ن ال  .ر في العقارات ال وق 
ن  ، فق  ل ن الأم  ا أن  ، ول ل م را ه ال الأق الأخف ض
اور  ل في العقار ال ه إلى م أ ل ع ع ارا  ات وأش لل  ال الأق ی

ل ال ا العقار م اح ه ، وم شأنه ألا یل  اور آخ ر ال أو في عقار م
  .145یل الأرض ذات ال الأق

ل مال الأرض  ن إلى أنه   تق اء على  اء ب ل تغ ال س
اول في تل الأرض ا ال رة، وذل في حالة تغ ال ا فق بل . ال ل ه

ه ونقله إلى عقار آخ یل  ع ل تغ ال م .  ال ا  أن ی تق  ك
الإصلاحات ا م  ق ه، ول أن  أن  ف  ورة له ف مال الأرض ال ل

رة ال الأرض ال ا ل ا ملائ ن أ   .146وأن 

                                                            
ادة   - 144 افة ب  «ق م ج على أنه 696ت ال ها ال ي ف هة ال ور م ال خ ح ال  أن ی

ق أقل  ي ت ة وال اورالعقار وال العام ملائ لاك ال ال ر    . »ض
ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ  55985وق ق ال من  «، على أنه15/11/1989صادر ب

المقرر قانونا أنه يجب أن يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار والطريق العام ملائمة 
  .والتي تحقق أقل ضرر بأملاك المجاورين ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون

صورة بعد إنجاز الطريق الجديد من قبل أن أرض الطاعن أصبحت مح -في قضة الحال -ولما كان الثابت
مصالح الطرقات والجسور وأن الخبير بين أن الجهة التي تؤدي إلى الطريق لا تحدث ضررا للجار، ومن ثم فإن 

  .قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم وبقضائهم من جديد برفض طلب الطاعن يكونوا قد خالفوا القانون
ة، رق  .»نقض القرار المطعون فيهومتى كان كذلك استوجب  ن فة ال ا، الغ ة العل ار ال ، 55985ق

ارخ  د 15/11/1989صادر ب ة، الع ائ لة ق  .28-27ص ، ص1991، الأول، م
، ص -  145 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .764ع ال

146 - TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p213. 
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ا ع فعل مال الأرض - 3 اس ناش ن الان ا م ن  : أن لا  ح ل ی
ادت ا ع  147ق م ج 697و 695/01 ال ن ناش ار الأرض  أن لا  أن ان

ال أ فعل ماد  ق في أرضه لل ها ال أو حف خ ي ف هة ال ل على ال اء م
لة  ج إلى أرضه، ال ل ها ال ل لا  ف ا  إلخ،... ال  ا ناش ن أ ولا 

ل  الع أ ع ني لل ، قان ء آخ قاءه ل ء م أرضه واس ا الأخ ل ع ه   ك
، أو لف اء إلى م م له أج ع العقار  ال آخأو  ب ء م أرضه    قا ج

ا ق ب ال ع ث  ا على ال ل ان العقار م ه أو  ل م اع   ء ال
سا ع  .ء ها م ع اء أو  ه الأج ح أح ه ئة أن  ه ال ت على ه و

س لا  ،148ال العام ء ال ا ال ور له ءهإلا على ن ف ال       ا ال
عاملات أو ها تل ال ل ي ش اء ال ور على أرض الأج ال  ال ، ول له أن 

  .149جاره

                                                            
ادة  ت - 147 اف على  «ق م ج على أنه 695/1ال ي لها م  رة أو ال ال الأرض ال ز ل لا 

ا ع إرادته ه ان ال نات ور على أرض الغ إذا  ل ح ال   .»ال العام أن 
ادة  ع «ق م ج على أنه 697ت ال ئة عقار،  ب ة ع ت رة نات ان الأرض ال       إذا 

لها تل أو م ي ت ور إلا على الأراضي ال ل ح ال ة، أو م أ معاملة أخ فلا  ادلة، أو ق
عاملات  .»ال

، ص -  148 جع ساب ، م ا سع ل إب    .95ن
ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ 303259ق ال ال ع  «على أنه 23/03/2005، ب أن ال

فه هي  عى بها م  ة ح وأن حالة ال ال اءه في وض عل ب ه أن لا  اما عل ان ل اء  ال امه 
ور ة  ال ال الي لا  له ال ال اء، و م م ال انه تفادیها ل اح إم ان  ة . »م فعله و ار ال ق

فة العقارة، رق  ا، الغ ارخ ، ال303259العل د الأول، 23/03/2005ادر ب ا، الع ة العل لة ال ، م
 .265-261، ص ص2005

ادة  -  149  .ق م ج 697أن ن ال
« En outre, lorsque l’ enclave provident de la division d’ un fonds par suite      

d’ un contrat, tel qu’ une vente, échange, un partage, le propriétaire du fonds enclavé 
ne peut, en principe, créclamer le benefice de l’ article 682, et doit demander le 
passage sur les terrains ayant fait l’ objet de ces actes». TERRE François et SIMLER 
Philippe, Op.Cit, p209. 

ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ  ،311362ق ال حالة  أن «على أنه 14/09/2005ب
ل إلا  ور لا  ة فإن ح ال لاك  الق اعة ب ال ئة العقارات ال ة ع ت ا أنها نات ار  الإن
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ني أ  ف قان ة ت ان ن اس ع ال العام  ا ال أن الان وعلة ه
لاك  ل ال ز أن  ، فلا  اع لاك ال ال أو ال ل إراد م جان ال ع

ا الع اء ه قه م ج ا على حق ف الآخ ق اف ال ا على أ ، ون ل الإراد
ائج فه م ن ت على ت ا ما ی ل ه أن ی   . 150أنف

سة  على - 4 ور (صاح الأرض ال ف م ح ال : تع جاره )ال
رة  ال مال الأرض ال ور أن  ها ح ال ر عل ي تق ال الأرض ال  ل

ة  ه ن ي ت ار ال اس مع الأض فع تع ی الب ع ا إما أن 151ال اس ، وه
اء ذل في حالة  لى الق ، أو أن ی ع ی ذل ال ا على تق ه ا ب فقا  ی

ا لافه ة أو على  .152اخ ه دفعة واح ی ع فق ی ت ا ال ی ه ة ت أما 
ة او ا م   .153أق

م  ق في حالة ع ع  ال ة  ال ه في ال تف  غ أن ح مال العقار ال
ة ع ع خلال خ ال رة  ه مال الأرض ال ال ن ) 15( م ة، إذ  س

ور رة ق اك ح ال ازة  صاح الأرض ال ال وح ع قادم ع  اس ال

                                                                                                                                                                              

ه الأراضي ار . »على ه ا،ق ة العل فة العقارة، رق  ال ارخ 311362الغ ادر ب لة 14/09/2005، ال ، م
د  ا، الع ة العل    . 272- 267، ص ص2005الأول، ال

، ص -  150 جع ساب ، م ا سع ل إب  .96ن
ادة ت ا - 151 رة  «ق م ج على أنه 693ل ال الأرض ال ور على ...ز ل ل ح ال ، أن 

اء ذل ث م ج ي  أن ت ار ال اس مع الأض اورة مقابل تع ی  .»الأملاك ال
Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p211. 

، ص -  152 جع ساب ة، م ل ر   .265أن أن
ادة  - 153 ه «ق م ج على أنه 701ت ال تف  ا، فإنه  أن  إذا اس صاح العقار ال تع

اج م  ر ال اس مع ال ة ت او ا م ة أو على أق د دفعة واح لغ مالي  ع على م  ذل ال
ال ال ع  .»اس
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ا 154ذل ال ح ه ة للارتفاق، و ة س مل ا ازة  ه ال ا ه ا تع أ  ،
ئ م أجله عا للعقار ال أن   .155ال تا

ور -ج ة  ال ال اءات ال رة ال ی  :إج على صاح الأرض ال
م إلى جاره  ق ور أن ی ة  ال ال ه ال ل م ال ی ش ال على أرضه و

ل ة ل د ق ال ل ال ع ور،   ه م ال امهت ع جاره، فإذا  ، مع ال ب
ا ال ارت ار أ إش ا فلا ی ه   .ا ب

جه إلى  رة إلا ال اح الأرض ال ا على ل ا ف ه اع ب أما إذا ثار ن
ة اخ قع العقار في دائ ي  ة ال ور،  156اصهاال ة  ال ال م أجل ال

ة ی ق ة ال ل اع ال ة الفاصلة في ال ه م أدلة ولل ل ا ت ة  ل أح اء إما  في الق
ل على م رة في ال ال  صاح الأرض ال ع ر اللازم للاس ود الق في ح

سة ة له الأرض ال ع غلال ال ال الأرض ،157أو الاس ة ل ال را  ، 158والأقل ض
عانة  ل ذل الاس ه في حالة ما إذا ت لها م  .وله في س ل ف  وما ب

ف فادة م ال ل ت و الاس لف أن ش   .ال

رة  م صاح الأرض ال ق الات أی لا  ع ال ن في  ا ق ن غ أن
ور، ولا ه م ال اره م أجل ت ا ل ا  ل اء، ون أ إلى الق ا یل ه م ف ی ل

ار اض م جان ال الفعل دون اع ه  ور م اش ال فإذا ما دام . م أرض جاره و
ة ع ة خ ضع م ا ال ضع ال  ) 15( ه ور على ال ق ح ال ة، اس س

                                                            
ادة  -  154 ه «ق م ج على أنه 700ت ال تف  ال العقار ال ز ل ى  لا  ع إذا س ح ل ال أن 

ة ع ة خ قادم ل ال ور  ازة على ح ال ال وال ع الاس رة  ل صاح الأرض ال ة) 15( ح  .»س
ادة  - 155 له صا «ق م ج على أنه 699ت ال ع ازة ال ال  ة أن ح ة خ ر ل ح العقار ال
ة للارتفا) 15(  ع ة س مل ا ع  ة،  ئ م أجله س عا للعقار ال أن ح تا  .»...ق و

ادة  - 156 العقار،  «ق إ م إ على أنه 40/01ت ال علقة  ة، أو الأشغال ال اد العقار أمام ... في ال
اصها العقار،  ة اخ قع في دائ ي  ة ال  .»...ال

، ص -  157 جع ساب ة، م جع  .111ح  ، م ا علي هاد الع ، صأن أ  .240ساب
Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p211. 

ادة  -  158 ، ص .ق م ج 696أن ن ال جع ساب ، م ا علي هاد الع  .240أن أ
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سة ادة 159مال الأرض ال ه ال ا ما ن عل ق  .160ق م ج 699، وه ا  ك
ع إذا س ع  ال ة  ال ح مال العقار ال ش ال في أرضه، في ال

قادم ال ور  رة ح ال ي اك صاح الأرض ال ة ال   .161ذل خلال تل ال

ور -د اء ح ال اب انق قه في  :أس عا  رة م ل صاح الأرض ال
رة ع ال العام،  ور ما دام أرضه م ة  ال ال ا  ال ح ل ی

ادة  اء ن ال ق اب تق ح  693م خلال اس ها على أنه م أس ع ق م ج وما 
ال ور ل ار ع ال العام،  أرض ال ة ان اج أرضه في وض مع ه ت

ال دةو ج ة م ض ه ال ا ال ما دام ه عا به ه الأرض م ل مال ه أما . الي 
ة   ال ع معها زوال ح مال الأرض في ال ة فإنها ت ه الأخ إذا زال ه

ور   .ال

ع ن على  ة غ أن ال ت خ ة مفادها أنه إذا م ه القاع اء على ه اس
ال مال الأ) 15(  ع ع ة م اس ل ال ال  أرض س رة ل رض ال

ال الأرض ال ش في  قادم، وعلى أساس ذل لا  ل ال ه  جاره، فإنه 
ى ول زال س  رة، ح ور مال الأرض ال ع م ض أو  ع أرضه ال أن 

ار   .162الان

                                                            
، ص -  159 جع ساب ور، م  .262محمد ش س
ادة  - 160 ة  «ق م ج على أنه 699ت ال ة خ ر ل له صاح العقار ال ع ازة ال ال  أن ح
ة للارت) 15( ع ة س مل ا ع  ة،  عا للعقار ال أنس ح تا ان ارتفاق  ئفاق و م أجله وذا 

ه عارضا  ول ب ال ال ال الأصلي  ر فإنه لا ی الح العقار ال ازة ل ال ر  ور ق تق ال
ا ن،كا  .»أو نهائ

ادة  -  161 ى  «ق م ج على أنه 700ت ال ع إذا س ح ل ال ه أن  تف  ال العقار ال ز ل لا 
ة ع ة خ قادم ل ال ور  ازة على ح ال ال وال ع الاس رة على  ل على صاح الأرض ال      ح

ة) 15(   .»س
ادة  - 162 له صاح «ق م ج على أنه 699ت ال ع ازة ال ال  ة  أن ح ة خ ر ل العقار ال
ان ارتفاق ) 15( ع ء م أجله وذا  عا للعقار ال أن ح تا ة للارتفاق و ة س مل ا ع  ة،  س

ه عارضا  ول ب ال ال ال الأصلي  ر فإنه لا ی الح العقار ال ازة ل ال ر  ور ق تق ال
ا  .»كانـ أو نهائ
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ار ن ما یلي ا الان اب زوال ه  :وم ب أس

ور ب - 1 ور،  :هلاك العقارزوال ح ال د هلاك العقار إلى زوال ح ال ی
ا ن ا أو قان ن ماد ل . 163والهلاك إما أن  اف  الة ان ا  ن الهلاك ماد

غلالها اتا اس ر  لا  ب ع . الأرض ال ل في ن ني ف أما الهلاك القان
فعة العامة،  رة لل ة تل الأرض ال اء مل ولة تل الأرض لإن أن ت ال

ال ل ال ار على س    .164 س

ور  - 2 ة العقار في ی ش واحزوال ح ال اد مل ا م  :ات ح ل ی
ادة  اء ن ال ق ة  أن 165ق م ج 878خلال اس قال مل ول في حالة ان ور ی ح ال

 ، تف أو الع ه إلى مال العقار ال تف  ة و العقار ال ل قال ال ان س ان ا  مه
ة  عا أو  ان ب اء  ا . إلخ.... س ه ارس عل ن مال العقار ش واح  إذا 

اء ا  ف اته    .166سل

ا  ، ون ة العقار في ی ش واح اد مل ات ور ل  ول ح ال وق ی
ة  ه الأخ ان ه أرضه و لة  ر أرض أخ م ل مال العقار ال لة ب م

  .167ال العام

رة - 3 ئة الأرض ال ور ب ادة  :زوال ح ال ام ن ال ع إلى أح ج ال ن 
ور في حالة  876 وال ح ال ة ب ال ه ال ه  تف  ق م ج أن مال العقار ال

                                                            
ادة  - 163 اء  «ق م ج على أنه 878ت ال انق ق الارتفاق  هي حق ه هلاكا ... ت تف  هلاك العقار ال و

  .»...تاما 
ف،  -  164 ا جع سابزرارة ع  .134، صم

Voir aussi TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p214. 
ادة  - 165 اء  «ق م ج على أنه 878ت ال انق ق الارتفاق  هي حق ه ... ت تف  اع العقار ال اج أو 

تف في ی مال واح   .»...والعقار ال
166 - Voir TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, pp 213-214. 

ف،  -  167 ا ،زرارة ع جع ساب  .136-135صص  م
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اج إلى ح الارتفاق و  ي لا ت اء ال ئة العقار، ع الأج ء ت ة لل ال ه فق  ت
ه حقاال     .168ف م

ا ار: ثال لاص في ال جع إلى ال ي ت ة ال ن د القان اردة  :الق د ال لا تق الق
ا ت  ور، ون ال علقة  اه ولا على تل ال ال علقة  ة على تل ال ل على ح ال
ة ع  ات ار، أو ال لاص في ال جع إلى ال ي ت ل في تل ال ، ی ع آخ ل ن ل

اء م ت ه س اكل ب اث م ة م شأنها إح ض ه ال ان، إذ ه ات ال لاص مل
لات  ال علقة  ل أو تل ال ود أو وضع حائ فاصل ب ال ة وضع ال ناح
اعات  ه ال ضع ح له د ل ه الق خل ل ه ع ی اور، الأم ال جعل ال وال

ا ما س ان، وه ث ب ال ي ت اوله أدناهال   .اول ت

ود -أ لاصقة إلى وضع  :وضع ال ي الأراضي ال ان مال أ في  م الأح یل
ا،  ه ل مل ود تف ي م شأنها ح اعات ال فاد ال اء م ل ان س ذل س ا  مه

ح له  ه وت ل واح م ة  ه معال مل ءها،  ت ع ن ا أو  ه ث ب أن ت
لاصقة لأرضه ة جاره ال ل ض ل ع اء دون ال ا  غلال أرضه   703 . اس

ود - 1 ی الق ب : تع وضع ال ة ت ت ل ود ع الفاصل  ضع ال
ة، وه ب علامات ماد هاره  ة ت أرض غ م و اه ة ال اد ه العلامات ال

ق  ، ف ی ا على وجه ال ه ل م ه ح  اورت ل ل ال ود ب ال معال ال
ع أن  ه  ال في مل ة ال ل ح اب ل ود ا ال ی ه ا في ت ارا ان ح    .169أو إج

ود - 2 و وضع ال ود ب مل : ش ضع ال عة  ل ف م ورة ت ض
ا یلي ها  ، نل و   :م ال

                                                            
ادة  - 168 ئ العقار  «ق م ج على أنه 876ت ال ه ما ل إذا ج ء م ل ج قا ل قي الارتفاق م تف  ال

ه تف  ال العقار ال ء ت د ذل ع   .ی
ه أن  تف  ال العقار ال اء جاز ل ه الأج ء م ه اقع إلا ج ف في ال ان الارتفاق لا  غ أنه إذا 

اء الأخ  ا الارتفاق ع الأج  .»ل زوال ه
، ص -  169 جع ساب ف، م ا ، ص. 137زرارة ع جع ساب ، م ا سع ل إب ا ن  .105أن أ
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ن العقاران -1- 2 ا  أن  ود الل اد وضع ال ان ی ه لاصق ب ق  :م
ا لاص ه لاص ال اصة، إذ  ال ات ال ل قان إذا ب ال ع العقاران مل لا 

ا  ه ل ب ا  عام أو م عام، أما إذا ف ه ل ب خاص   أو م ف
ود ألة وضع ال ار م الي ت ال ، و ق لاص ت ة ال   .170فإن وض

ود -2- 2 اك في نفقات وضع ال ادة  :الاش ا م خلال ن ال ح ل     703ی
اك في نفقات وضع  لاصق الاش ي العقار ال ق م ج أنه  على مال

ود فقات، فإذا171ال ه م تل ال ا رف دفع ح ه ز لأ م ل وأن  ، ولا  ح
ل  ة ب ال اء م أجل ال ء إلى الق ف الآخ الل ا ذل جاز لل ه رف أح

ر وفاته م  ه م ض ع ع ما أصا ال ه  ال ة م ان فقات مع إم   .ال

ود - 3 ة وضع ال ود، إما ع  الاتفاق أو ع :ك ی ال ان ل ل اك وس ه
اء   .  الق

ی الاتفاق -1- 3 ودال لاصق على وضع  :ي لل ي العقار ال ف مال ق ی
ات  ح الأرض م واقع م عانة  ل ا الاس ا، وله ه ود الفاصلة ب مل ال
ه  قع عل ی ی ا ال ا به ر م ة ووضع علامات على ال الفاصل، و ل ال

ه اج  ة عق  ا ن  ان و ال ق  ال ه إلا ل ع  ز ال ان، ولا  عاق ال
ضاء وخاصة الغل ب ال ة أو لع م ع   . 172الأهل

ود -2- 3 ائي لل ی الق ا  :ال ود  ی معال ال اران على ت ف ال ق لا ی
ان ال في ذل ا  ، مه ا ذل ه ف أح ا أو ی ه لا  ب ان م ن أح ال

غ في ت نفقات ال ن ق ی ه  ر زادة في مل ه ه م  ، أو ل ی
ها،  ء إلى  إلخ،.. اغ ود الل ی معال ال ار ال ی ت ل ال الأم ال 

                                                            
، ص ص -  170 جع ساب ، م ، ص. 82-81محمد ح قاس جع ساب ، م ا سع ل إب ا ن   .103أن أ

ادة  لاصقة،  «ق م ج على أنه 703ت ال ا ال ود لأملاكه ل مال أن  جاره على وضع ح   . »...ل
Voir aussi dans ce sens, MULLER Michèle, Op.Cit, p83. 

ادة  -  171 ی م... «ق م ج على أنه 703ت ال ن نفقات ال ا، وت ه  .»ة ب
، ص -  172 جع ساب ة، م ل ر   .273أن
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اء ات  173الق قا ل ود  ع ال م القاضي ب ق ود، و فعه دع وضع ال ب
ة لل ال ع ذل وضع العلامات ال ، ث ی  ال فاصل ب الأملاك كل م ال

لاصقة   .174ال

اعه م  ار ال في ات ع لل ح ال ب ال م ا الأسل ف ه و أن ن
اغة ن  ارة 703ص ل  ع ما اس ل مال أن  جاره على وضع  «ق م ج ع ل

لاصقة،  ا ال ود لأملاكه ء  ، فالأك»...ح ارة ل ه ال ق به ا لا  ع ه أن ال
ف ض جاره، بل  ام الع ار إلى اس ، وفي ال ة في ذل د ق ال ام ال ه اس عل

ار له  ا ال امه ع  أنحالة تع ه اءفي إل ء إلى الق   . الل

ة عقارة  ود هي دع ع ی ال قام إلى أن دع ت ا ال ن في ه
ع ارها ت ل ل اع ال ول ع لل ه ال ي على عقار، وت ه ق أو  ع

فاع اح ح الان ي على العقار  أج رفع . صاح ح ع ز لل ا لا  ب
ي، فل له صفة في دع  ها، فإن حقه ه ش فا ف خل  ع ولا أن ی ه ال ه

ود ع تع ال ة    .175ع

ار  اع فع أمام الق و ة عقارة فإنه ت ود هي دع ع ی ال أن دع ت
اصها العقار ة اخ قع في دائ ي  ة ال  .176العقار ل ال

ود - 4 قا ل  :نفقات وضع ال ود  ه أعلاه فإن نفقات وضع ال نا إل ا أش ك
ادة  ه  703ال لاح أن ه اكة، و ان أ  اصفة ب ال ادة ق م ج تقع م ال

، وق  احاته لاف م اع في ذل اخ ، ول ت لاصقة عقاراته ان ال ناصف ب ال
ان  قي، أ نفقات ب ى ال ع ال ی  د ه نفقات ال ق أرجع الفقه ذل إلى أن ال
فادة  اوون في الاس ان ی ، لأن ال ه فق ل عل ة ت ال الفاصل ووضع علامات ماد

                                                            
، ص -  173 جع ساب ور، م  .270أن محمد ش س
، ص -  174 جع ساب ، م  .81محمد ح قاس
، ص -  175 جع ساب ور، م  .271محمد ش س
ادة أن ن  -  176  .ق إ م إ 40ال
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ود ح الأراضي أما . م وضع ال ة أو م ل ات ال فقات الأخ م ح م ال
احة أرضه ة م ل ب ابها  ن على أص   .  177ف

ائ الفاصل -ب ،  :وضع ال ود ب مل ی ال ألة ت ال في م ار الإش ق لا ی
ع ن  ول ني ن أن ال ن ال ع إلى القان ج ال ائ الفاصل، و ل ال ار ح ی

ادة  اء م ال ائ الفاصل اب ام ال ادة  704أح اد 708إلى ال ه ال اء ه ق اس ، و
ان، وحائ  ة ب ال ة م ك مل ل ان، حائ م عان م ال اول ن ن أنه ت

، ف جار واح دون الآخ ك م  ل ه أدناه م اول دراس ا ما س    . وه

ائ  - 1 ان الفاصلال ك ال ب ال ةل ة م ن  :مل ع إلى القان ج ال ن 
اء  اد، وذل اب ك في أرعة م ائ الفاصل ال ام ال اول أح ع ت ني أن ال ال

ادة  ادة  704م ال ه 707إلى ال ك، . م ائ ال ال فاع  ألة الان ها م اول ف إذ ت
ه أدناه ل  ف اول ال ا ما س ه ونفقاته، وه ه، تعل ات مل   .إث

ائ الفاصل تع -1- 1 ك ال ائ ال :ال ائ ه ذل ال ه ب ب  ی ت
ا لو  ل ه لن م ة أو  ار اران م ه ال ا، وق  ه ه أح قل  ار معا فلا 

ه الآخ في نفقاته،  ار ا ث  ه ه أح ض م ز والغ ، وم ث لا  ه ال
ا ه ه لأح ر  ل أو م ح م  .178ف

ات -1-2  ائ الفاصل إث ة ال ة حائ  :مل اك في مل عي الاش الأصل أن م ی
ه ل على ما ی ل ه ومل جاره أن  ال ل ب مل ج ع  ،179ف ع خ إلا أن ال

ادة  ة في ال ضعه ق ا الأصل ب ن  «ق م ج مفادها أن 707ه ائ ال  ع ال
ى مف  ا ح ائ م ائه فاصلا ب ب ل على في وق إن ل ق ال ا ما ل  ا ه قه

                                                            
، ص -  177 جع ساب ف، م ا  .140زرارة ع
، ص ص أن -  178 جع ساب ة، م ل ر   .279-278أن

« La mitoyenneté est un droit de propriété immobilière. Elle est une sorte          
d’ indivision s’ appliquant, par exemple, à un mur commun séparant deux proprieties 
contiguës. Il peut s’ agir d’ une d’ une haie, d’ une barrier … . Quelle que soit la 
forme de la separation, elle sépare deux fonds appartenant à deux propriétaire 
distincts». GOMEZ Valérie- BASSAC, Op.Cit, p137.  

جع -  179 ، م ا سع ل إب ، ص ن  .104ساب
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ه  .»ع ذل ام ه ع اش ل ادة أن ال ه ال ا م خلال ن ه ح ل  ی
ا ان، ه ف ش ورة ت ة ض    :الق

اءی - ائ فاصلا ب ب ن ال ،  ،أن  ن فاصلا ب أرض في أن         فلا 
اء   .أو أرض و

ل ب  - ائ ق ف ن ال ائهأن  اءی م إن ائ ب اء ال ج وق إن ، فإذا ل ی
ة  ن ة القان ، فإن الق ائ ال اء آخ ملاص اس  ع ذل ب ا ث قام  اء واح إلا ب
ة  ة خال ا مل ل ه م اءی ول الة فاصلا ب ب ه ال ائ في ه ع ال م، و لا تق

اء الأول اح ال   .180ل

ل على أن  ل ار م إقامة ال ة بل أنها تعفي ال ة ل ق ه الق غ أن ه
ات  ا الأخ إث ، و له ار الآخ ات على ال ئ الإث ، وتلقي ع ك فق ائ م ال
ل على  ل ة،  ال ائ وال ها الق ات وم ق الإث افة  ائ  ا ال اصة له ه ال مل

ا ه ال أقام ال ه جارهأنه وح ارك  ه دون أن    .181ئ على نفق

ضها -3- 1 ف ي  امات ال ائ الفاصل الال ة ال ة م ك مل ل ت ع  :ال ی
ا یلي ها  امات نل عة م الال ك م ائ ال   :ام ال

ض ال أع له - ك ح الغ ائ ال ال ال ع ان اس ح  : على ال ی
ادة  ا م خلال ن ال ك أن 182ق م ج 704ل ائ ال ل ش في ال ، أنه على 

ض ال أع له، و  ا الأخ  الغ ل ه ل م العقار ع ض ه س  الغ
ائ  ا ال ح في ه ف لا أن  ز لل م ا الأساس لا  ا، وعلى ه ه ل ب ف ی  الل

                                                            
، ص -  180 جع ساب ، م  .85محمد ح قاس
، ص -  181 جع ساب ة، م ل ر  ، ص .289أن جع ساب ، م ا سع ل إب ا ن  .105أن أ
ادة  - 182 ض ال أع له  «ق م ج على أنه 704/01ت ال له  الغ ع ك أن  ائ ال ال ال ل

ه اق ق  ائ ف ل ال ف دون أن  ها ال ارض ل عل قه ع ع ف  .»وأن 
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ز له أ اور، ول  لات أو م فأة أو م ان لل ه م اه أو ن یهيء  ب م ن أن
ار ع له ال ض ال ف والغ ي ت ال ال ع اه الاس   .183ذل م م

ان لل ا وذا  ها سقف  أ ارض ل عل ك ع ائ ال ق ال ع ف أن 
ائه ،ب ائ ا ال ال ال الآخ له ع ل دون اس ألا  ه  ع ق اعي  ، فإن ال أن ی

له  ف ما ی ار ن ق ارض إلا  ع الع ارض، فلا  أن لل الآخ ح إقامة ع
ال حقه ع الا لاس ه م ع ل ى ی ، ح ائ ا أن .184ال ن  على أنه  ه لا 

كم شأن  ائ ال ارض على ال ا  وضع تل الع ل ه ه الأخأن  اق ق  ، ف
ا ه م خلال  ال ا ما  ادة وه ع في ن ال مها ال ي اس    704/01رة ال

ها ي جاء ف ف دون أن ...  «ق م ج وال ها ال ارض ل عل قه ع ع ف أن 
اق ق  ائ ف   .185»هل ال

ك  ائ ال ة ال ار ال ی تعل ع ق ال إلى جان ذل ن أن ال
ة،  ة ج ل ن له م غ و ورة أن ت ر بل اق ض م إل  إذا  أنه، 186هع

ر ال  جاره أك م  ان ال ة أو  عل ة في تل ال ة ج ل ه م ل ت ل
ال حقه، الأم ال ی  ع ف في اس ع فع بها اع أنه م ي ی ة ال ل ال

ه ول ائ  .م اء ال ع ب ة أن  عل اغ في ال غ ال  لل ل ر ال لة ال وم أم
ا ك  غ ال ائ ال ة إلى ال ار م اني ال ن م ة، أن ت عل ل ال لح ل

مه ت على ه ائه( ی ها) لإعادة ب وث خلل ف اني أو ح ه ال ام ه   .187إنه

ار ال  ا ال ة الضف إلى ذل فإن ه عل م ب ه ق ح ل ل ك ی ائ ال
ائ قادرا نفقة  عل ال ال اللازمة ل الأع م  ق علي، وأن  ء ال ا ال انة ه ة وص تعل

ل زادة الع هعلى ح ان ا م م فق ش ة دون أن  عل اشئ ع ال ان . ئ ال أما إذا 
                                                            

، ص -  183 جع ساب ور، م ، ص .274محمد ش س جع ساب ، م ا سع ل إب ا ن  .106أن أ
، ص -  184 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .995ع ال
، صأن  -  185 جع ساب ، م ا سع ل إب  .106ن
ادة  - 186 ك أن  «ق م ج على أنه 705/01ت ال ائ ال ة ال ة في تعل ة ج ل ان له م ال إذا  لل

غا،  را بل ه ض ه  أن لا یل   .»...عل
، ص  -  187 جع ساب ور، م  .275محمد ش س
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قع على ال ال  ة، فإنه  عل ل تل ال ك غ قادر على ت ائ ال ا ال ه
ائ ال ة ذل ال غ في تعل ه دون أن  كی اءه على نفق ا الأخ وعادة ب م ه ه

اك في  مان جاره الآخ م الاش ، ودون ح ع ال ة  ال ن له ح في ال
علي ء ال د غ ال ائ ال   .188ال

ا ل د م ائ ال قاء ال علي( إن أساس  ء ال ة ) في غ ال ة م مل
ا  ة ه ل ه، أن م ه وح ه وعلى نفق ی د ب ا ه ال انف ه ار رغ أن أح لل

ی ا ال ه إلى ه ي دع ه هي ال ار وح   .189ال

ائ  علي م ال ء ال ال ال ع ار م اس ا ال مان ه ن م حقه ح ا  ب
ف ما كال ة ع  دفع ن عل ار في نفقات ال ا ال ة ه اه اء حالة م اس  ،

اك زادة ان ه ها زادة ال إن  م عل ي تق ف الأرض ال ة ن ه و   .190أنف عل

ائ  - ی ال انة وت ل نفقات إصلاح وص اك في ت ار الاش  على ال
ض ال خ له،  :الفاصل ة للغ ك في حالة غ صال ائ ال ن ال ق 

أ  ان ذل راجعا إلى خ ، فإذا  ی انة أو ت ة إصلاح أو ص ل اج إلى ع  
ه ل على نفق ام ب ه ه ال ان عل ار  اجة . م جان أح ال أما إذا ل ت ال

ی راجعة إلى خ انة أو ال ان نفقة ذل إلى الإصلاح أو ال ار  على أ أح ال
ه ه  ة ح ل ب اء  ادة 191ال ه ال ا ما ن عل   .192ق م ج 704/02، وه

                                                            
ادة ت - 188 ة فعلى م  «على أنه ق م ج 705/02 ال عل ل ال ا ل ك صال ائ ال فإذا ل  ال

ر  ق ه ه  ه في ناح قع ما زاد م س ه   له على نفق ائ  اء ال ع ب اء أن  ها م ال غ ف ی
ة ح في  عل ث ال ار ال أح ن لل ا دون أن  على م ء ال د في غ ال ائ ال ل ال اعة، و الاس

ع  .»ال
Voir aussi MULLER Michèle, Op.Cit, p82. 

، ص -  189 جع ساب ور، م  .275محمد ش س
ادة ت - 190 ا في  «على أنه ق م ج 706 ال ح ش ة أن  عل ه في نفقات ال ار ال ل   لل

اك  ان ه ادة ال إن  ها ز م عل ي تق ف الأرض ال ة ن ه و ف ما انف عل علي إذا ه دفع ن ء ال ال
ادة   .»ز

Voir aussi MULLER Michèle, Op.Cit, p82. 
، ص -  191 جع ساب ، م  .86محمد ح قاس
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ان  - 2 ائ الفاصل ب ال دةالال ف ة م ك مل ائ الفاصل ب : ل إن ال
ة  ا مل ل ن م ا ق  ة، ون ة م ك مل ل ال م ل الأح ن في  مل لا 
ار جاره  ار إج الة الأولى  لل ان في ال ، وذا  ان دون الآخ دة لأح ال ف م

ز له  ة لا  ان الة ال ا، فإنه في ال ود لأملاكه اره على ت على وضع ح إج
ه ، ،مل ائ ها ال م عل ق ي  ء م الأرض ال ازل ع ج إلا في حالة  ولا على ال

وف ع ال ق  ادة  ت ل ال في ن ال رة على س ق م ج،  697ال
ادلة  ع أو م ئة عقار  ب ة ع ت ات رة ال ل في حالة الأرض ال ي ت وال

ة أو أ معاملة أخ  ا أو ق ادة ح ، وه   .193ق م ج 708/01ن ال

دة -1- 2 ف ة م ك مل ل ان ال ائ الفاصل ب ال فه على  :تع ال  تع
ه  ان ب م أح ال ق ائ ال  ودأنه ذل ال ه على ح اصة،و  مل  فقاته ال
ه ق اءه وح ه وف ال .وذل م أجل ت م ال ا اي لو ا ه غل ه ار أن  ل

ض ال خ له  ائ وفقا للغ ه م ذلو ال ع غ   .م

قق  ه إذا ت ائ الفاصل ال ش ار في ته ال ع ق ح ال غ أن ال
وف،  اوله أدناهع ال اول ت ا ما س   .وه

ائ الفاصل -2- 2 ار في ته ال اردة على ح ال د ال ادة  ت :الق ال
ر  «ق م ج على أنه 708/02 ارا دون ع مه م ال أن یه غ أنه ل لل

ائ ال ه  ار ال  مل ا  ال ان ه ني إن  ه  .»قان ا م خلال ه ح ل ی
ائ ال  اته على ال افة سل ارسة  ار ال في م ه لل ع رغ م ة أن ال الفق

                                                                                                                                                                              

« Le propriétaire d’ un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reparation 
ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue 
nécessaire par son proper fait ou par le fait des choses qu’ il a sous sa garde». Cass. 
Civ, 3e, 19 octobre 2005, BICC, 2006, n° 633. Cite par GOMEZ Valérie- BASSAC, 
Op.Cit, p137. 

ادة  - 192 ض ال خ له  «ق م ج على أنه 704/02ت ال ا للغ ك صال ائ ال ع ال فإذا ل 
ه ه  ة ح ل ب اء  ن على ال ائه ت ه، وعادة ب م  .»فإن نفقة ت

ادة  ت - 193 ه «ق م ج على أنه 708/01ال ار أن  جاره على ت مل ازل ع  ل ل ولا على ال
ادة  رة في ال الة ال ائ إلا في ال ها ال م عل ق ي  ء م حائ أو م الأرض ال   . »697ج
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ه في ه إلا أنه م جهة أخ ق م ذل  ل ام به ه ال م،  لا  ة اله سل
ا یلي لة  ة، وال و مع ت ش ف ائ إذا ت   :ال

ل   ألا - ال م ت ل ال ف ، فإذا ت ائ م ال ر ه ر ق ی ائ ع ال ال ن ل
اق  ت على ذل إل م ول ت ر جاز له اله ا الع اره ال ر  ر . ال ی الع وتق

ك أم ت قارنة ب الق ی ال، وم خلال ال وف ال ضع وف  ه لقاضي ال ی ق
ار، فإن رج  ال ر ال یل  م وال ال م اله د على ال ي تع ة ال ل ال
ع  ر و ف الع ، ولا ل ی ر الق اف الع ل ب ر أم الق ة على ال ل ال

م الي ع اله   .194ال

ائ  - ن جار مال ال ، أن  ائ ا ال ا به الة مل  م ه ال ن في ه إذ 
ائ ال ها  ي  ف عة هي ال ا هة ال را م جهات ثلاث، وال ار م ا ال أما . ه

ر  ان غ م ة، أو  ر إلا م جه أو جهة واح ار غ م ان مل ال إذا 
ائ الفاصل ال قال إنه م    .195أصلا، فلا  أن 

ن م  - أن أن   ، ائ ا ال ه به ار ال  مل ال ائ أن   م ال شأن ه
ل م إح جهاته الأرعة ا ال ف ه ر جاز  .196ی ا ال ل ه فى م ا إذا ان ب

م ال ار ه الا للأصللل ة، . ائ إع اء خال ار أرض ف ن مل ال ل ذل أن  وم
ائ  م ال ر م ه ه ادعاء ال ل م ق   .197الفاصلح لا 

لاثة  و ال ت ال اف مه إذا ت ائ م ه ع صاح ال م أن م ا تق اه م و
ن  ، إذ  ال ال ع ف في اس ع ة ال قات ن قا م ت ، ل إلا ت سالفة ال

                                                            
، ص ص -  194 جع ساب ، م  .84-83محمد ح قاس
195  -  ، جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .1005صع ال
، ص -  196 جع ساب ور، م  .278محمد ش س
، ص -  197 جع ساب ، م  .83محمد ح قاس
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ة  اس ال ة لا ت لة الأه ة قل ل ق م مه إلى ت ائ ق رمى م ه صاح ال
ه ر  ار م ض   .198امع ما  ال

ة  -3- 2 ان ائ الفاصل إم إم ة ال ار في مل اك ال ك ش ل ة خاصةال  :مل
ه،  اك  ائ الفاصل على الاش ار أن  صاح ال ا إلى أنه ل لل ن ه

اكه فع تع مقابل اش ى ول ب ة . ح ك له مل ل ائ الفاصل ال ال ال ف
له م ق ائ أو ع ار الآخ معه في ال اك ال ل اش ة في ق ل ال ة م   .199خال

عه م اك ما  ه م جهة أخ ل ه اك جاره ف ول ل إش ائ ق ة ال ي مل
ء  الفاصل ة ال ف  ه أو ن ف  فع له ن أن ی قابل  اء  ه، س ع له أو 

ائ ها ال ي أ عل ة الأرض ال ف  ا، مع ن ن  ، 200ال ی جعله م أو 
ل. اك دون مقابلالاش  ق ه م  و ائ الفاصل  ة ال ار في مل اك ال اش

ض ال خ له ه وفقا للغ فاع  غلاله والان   .اس

ق إلى  ائ ل ی ع ال ل في أن ال ة ت ة مه ا إلى نق ألة ن ه م
دة ف ة م ك مل ل ائ الفاصل ال اك في ال ماالاش ق إلى  ، ع ما فعله ع ت

ائ ا ة ال ارحالة تعل ف ال ك م    .لفاصل ال

اور -ج لات وال ى  :ال ائه ت ات في ب ح ف اء إلى ف اج مال ال ق 
اء، إلا أنه و  ء واله ل ال ه م ال ودخ اور م أجل ت لات وال ال
، الأم ال  ع ا ال ه ع ائ م  ب ال ة ق أذ جاره م ذل ن ار ق ی ال

ع إلى ت فاد ذل ع ال ا، ول ه اكل ب ع ال  ذل ع  ق ی 
ادة  ني هي ال ن ال اد في القان   .    711و 710، 709ت ثلاث م

                                                            
، ص -  198 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .1006ع ال
، ص -  199 جع ساب ، م ا سع ل إب  .109ن

« Tout propriétaire peut clore son heritage, mais, ne peut obliger le propriétaire 
du fonds voisin à participer aux frais». BIHR Philippe, Op.Cit, p126. 

، ص ص -  200 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .1005- 1004أن ع ال
Voir aussi GOMEZ Valérie- BASSAC, Op.Cit, p137. 
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لات - 1 ادت  :ال ي ال لات في ن ع ال   ،ق م ج 710و 709ن ال
ورة  ه م جهة أخ  ات، وق ع م الف ا ال ح ه اء ال في ف ال ال ح ل م

ه و ة ب ن افة القان ام ال ه أدناهاح ل  ف ل ال ا ما س اء جاره، وه   . ب

لاتع  -1- 1 ض  :تال ن الغ ات  اع الف ع م أن ل ن لات  ال ق 
ور  ه ول حة  ف اء ال لال على خارج ال ه ال م ال والإ الأساسي م

فات اج وال اف والأب ل ال ء، م اء وال   .201اله

لات -2- 1 اع ال ف :أن ل م اجه وم ل م ، م لات إلى ق ق ال   .ت

اجه - ل ال قابلة :ال ا ال ى أ ال م هي و  ،وت ي ت ال ات ال تل الف
ي لا إلى  ق ذل لا ی ل ت ة إلى مل جاره، وه في س اش لال م ال والإ

ه اله ولا إلى     .202ش

ادة  ت ن له على  «ق م ج على أنه 709/01ال ار أن  ز لل لا 
ائ  ه ال افة م  ، وتقاس ال افة تقل ع م اجه على م ل م جاره له م

فة، أو م ال ة لل ارج افة ال ل أو م ال ج له ال   .»ال ی

اجه أك ال ل ال قة للع ال ا ل، لات م ه ال ح عل ف ان ار ال فإذا 
ائ مع الأرض  ه ال لاقى  ى، أخ ال ال ی لا في حائ ال ة م ل ناف ا ال ه
ان  ة، فإن  ها ل ما ب العقار  ف ة، وأخ ال ال  ا ائ  ها ال قام عل ال
حا في  اجه مف ل ال ان ال  ، ة م أو أك ها ة وخ ال ا افة ب خ ال ال

                                                            
، ص -  201 جع ساب ة، م ، ص .114ح  جع ساب ، م ا محمد ح قاس  .79أن أ

« Les vues sont des ouvertures ordinaires qui laissent passer lair aussi bien que 
la lumière: elle sont soit fermées par une fenêttre susceptible d’ être ouverte ou 
encore par une porte, soit dépourvues de toute fermeture». TERRE François et 
SIMLER Philippe, Op.Cit, pp206-207. 
202 - TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p207. 
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ا ود ال ةح ن اجه . فة القان ل ال ان ال  ، افة أقل م م ه ال ان ه ون 
ة ن افة القان ود ال اوزا ل   .203م

اجه  ل ال ان ال فة  فةخارجة أما إذا  ه ال ة هي حافة ه ا ة ال فإن نق
، فإن  ، و ألا تقل ع م ا ال الفاصل ما ب العقار ة دائ ها ة ال ونق

ائوج ب ا ال ف س ه ك فال الفاصل ه م  .204 العقار حائ م

ف - ل ال ف على أنه  :ال ل ال ف ال ح ع ي لا ت ات ال تل الف
اء إلى  الان ال أو  فاف إلى ال أو إلى ال الال ار إلا  ال إلى مل ال

ارج، إذ  ة مع ال الفاصلال ن زاو ح في حائ  ع  ف ،  ی ب العقار
ي ف أو ی ارج أن یل   . 205على م ی إلى ال

                                                            
، ص -  203 جع ساب د، م ع ان أب ال   .493رم

ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ  33909وق ق ال من  «، على أنه29/05/1985صادر ب
مسافة تقل عن مترين، ومن ثم فإن لجاره مطل مواجه على  المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له على

  .النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه
أن الخبير أثبت أن الطاعن فتح مطلات مواجهة لجاه تقل عن  - في قضية الحال -ولما كان من الثابت

  .ه طبقوا صحيح القانونمترين، فإن قضاة الموضوع الذين منعوا الطاعن من فتح النوافذ المطلة على جار
ة، رق  .»ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن ن فة ال ا، الغ ة العل ار ال ارخ 33909ق ، صادر ب

د 29/05/1985 ة، الع ائ لة ق ع، م ا ا . 24- 22ص ، ص1992، ال فة أن أ ا، الغ ة العل ار ال ق
ارخ 188803، رق العقارة د 28/07/1999، صادر ب ة، الع ائ لة ق -147ص ، ص2000، الأول، م

150.  
ار لها ت رق  ا في ق ة العل ارخ  54887وق ق ال من  «، على أنه19/10/1988صادر ب

المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له مطل لجاره على مسافة تقل عن مترين، ومن ثم فإن النعي على 
  .في التسبيب غير سديدالقرار المطعون فيه بالقصور 

أن المطعون ضده احترم المسافة القانونية المنصوص عليها في المادة  -في قضية الحال -ولما كان الثابت
  .م.ق 709

  .فإن قضاة المجلس بقضائهم بفتح النافذتين يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا 
ة، رق  .»ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن ن فة ال ا، الغ ة العل ار ال ارخ 54887ق ، صادر ب

د 19/10/1988 ة، الع ائ لة ق  .13- 11ص ، ص1991، الأول، م
، ص -  204 جع ساب ة، م ل ر   .292أن
، ص -  205 جع ساب ، م ا سع ل إب  .111ن

« … Toutes autres vues sont oblique; ells ne permettent de voir chez le voisin 

qu’ en se penchant ou en regardant de côté». TERRE François et SIMLER Philippe, 

Op.Cit, p207. 
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ادة  ل  «ق م ج على أنه 910ت ال ار على جاره م ن ل ز أن  لا 
افة تقل ع س ف على م ل ) 60( م ف ال ا م ح   .»...س

افة ب  ن ال ادة أنه  أن ت ه ال ا م خلال ن ه ح ل ل ی ال
ار س ة ال ف ومل ا) 60( ال ل، س ف ال افة م ح ه ال     وتقاس ه

ة(  اف ان س) كال ، فإذا  ا أو أك ) 60( إلى ال الفاصل ما ب العقار س
ة ن ة، ولا فهي غ قان ن افة قان افة ب  .206كان ال ق في ال ا الف ة في ه والع

ل ال  ار م جه و اال قة لل ا ع أقل م ا الأخ  ف ه أن ه ل ال ال
اجه،  ل ال ع إلى إنقاصال افة إلى س فع ال ا) 60( ق ال   . 207س

ة ع -3- 1 ت افة الآثار ال الفة ق ال لات م ح  :في ال ف ال  إذا قام ال
الفة  ه ال ل إزالة ه ار أن  ان لل ة  ن افة القان ال ه  ق في ف ل غ م م

ل ح ال اء ف ر م ج ه ض ل ول ل   .208 ال

ادة  ع إلى ن ال ج ال ا ن  ح  709/02غ أن ف ار ال  ق م ج أن ال
افة  م م ة جاره ولا  ل مقابل على مل ا الأخ على م ض ه ع ، ول  م

ع ة  ،ذل ال ه م ت عل ل على أرض جاره إذا م ال فإنه  ح ارتفاق 
ة ار . 209زم ع على مل ال ى ال ل مع ا ال ح ه وذل  أن ی ف

ض أنه  ف ة، وه ما  ن افة القان ال ه دون تق  ل عل ال ا  ائ ا اس له ع ب
ار ل في امح م جان ال ة للعف أو ال ة م ها أ ها أو ت و أن  .210ف

ا على  اجه فإنه  أ ل ال ان  على ال ا ال إذا  ا أن ه ن ه
ف ل ال  .ال

                                                            
زاق -  206 ، ص ع ال جع ساب ، م ر ه  .780أح ال
، صأن  -  207 جع ساب د، م ع ان أب ال  .493رم
، ص -  208 جع ساب ، م  .91محمد ح قاس
ادة  ت - 209 ار على وذا  «ق م ج على أنه 709/02ال ل ال اجه ل ل م قادم ال في م ال  أح 

 ، افة تقل ع م   .»...م
قادم ة ال ا ل  إلى م ائ ه ع ال  غ أن ال

، ص -  210 جع ساب ، م  .91محمد ح قاس
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ل جاره  اجه ل ل م قادم ال في م ال ار ال اك  اب ال ت ع اك ی
، أنه لا  افة تقل ع م افة تقل ع على م ي على م ار أن ی ا ال ز له

ه  ج  ائ ال ی ه ال فةم تقاس م  ة لل ارج افة ال ل أو ال أو  ال
ل ا ال ه ه ح  اء ال ف ل ال ، وذل على  افة .211ال ) 60( س ولا في م

فس ل ال ة لل ال ة جاره  ذل . ا  ال الي ل له ال في م ال و
افة  حا على أقل م ال قاءه مف ه ال في اس اح ن ل ا  ل، ون ال

ة ن   .212القان

ة ب العقار -4- 1 اج ع ال ة على ال ل إذا وج ب  :ح الأرض ال
ة على ا ل ار أرض م لات و عقار ال ه ال ح  ع ال العقار ال تف ل

 ، ك ب العقار ل مع م ع اء أو  م لاس ،  أو ف ال لل
ه  ض ه ا أن ع ال اعة الفاصلة  لات على حافة الأرض ال ح ال ز ف
لات على  ح ال ا أنه ل في ف ال رة، و ق ة ال ن افة القان قل ع ال الأرض لا 

عارض مع  ها ما ی ة حاف كما هي مع ال م ع  .له م اس

ع لاك على ال ل م ال ل  -ذل أن ل ع على  ال ال د  ة ی وله ح مل
ائع يء ال عارض مع  -ال ا لا ی اله  ع اس يء  ا ال ة الإفادة م ه سل

ا لل  ل م م لا، ما دام لا  ب ه م لات عل ح م ه ع  ف ت
ح  اثل في ف ائهالآخ م ح م لات مقابلة في ب ض الأرض . م خ ع ل ی و

ح  ها في ف اج ت افة ال اب ال ار ع ح ل في الاع ائعة الفاصلة ب ال ال
ل   .213ال

                                                            
ادة  - 211 افة تقل ع م  فلا...  «ق م ج على أنه 709/02ت ال ي على م ار أن ی ا ال ز له

ل ه ال ح  اء ال ف ل ال انها أعلاه، وذل على  اب ب قة ال ال  .»تقاس 
، ص حمحمد  -  212 جع ساب ، م  .91قاس
ة -  213 ، ،ح  جع ساب ، ص .116ص م جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ا ع ال  .780أن أ
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افةال -5- 1 ة م ق ال ع ات ال ة م ق  :ف ع ات ال ه الف ل ه ت
ة، و  افة مع ق  اءه دون ال ها في ب ف م ال  ق ي  افة في تل ال ال

ا یلي ها    :تل

اخل العقارات - اب وم لات، إذ هي لا تع : الأب اخل العقار م اب وم لا تع الأب
ل خ دة أصلا لل ج ار، بل هي م ها على ال لال م ه للإ وج م   .إلى العقار وال

ه  - م ه ه ودة ما ل ت ان م اور إلا ح ف م العقار ال ي لا ت لات ال ال
اء ها إلا ال ا م ي لا ی ال ح، أو ال ف إلا ال ان، أو لا ت ة . ال فال

 ، ان افة  ة م ها على أ ز ف مة، وم ث  ع الات م ه ال افة في ه م ق ال
قام على ال الفاصل ما ب العقار بل ائ ال ها في ال    . 214ز ف

اجهة لل العام - لات ال اء أكان : ال ل س ان أن ال ع الأح ن في 
لا لل العام،  ن مقا ار، ول  ة ال ل لا ل ن مقا ف، لا  اجه أو م م

ع ت ني ن أن ال ن ال ع إلى القان ج ف ال ل ال ق فق إلى حالة ال
م  اور ع ف على عقار م ل م ار ال له م ل لل اجه لل العام، أی خ ال

افة س ام م اجه  اس ) 60( اح ل م ق ذاته م ل في ال ان ذل ال إذا 
اجها لل  ونف .215لل العام ان م اجه إذا  ل ال ة لل ال ال  

افة م   .لا ت) 02( العام فإن م

ل و  ق اك م  افة هه م ت ق ال ة م وراء ع أن ال العام  أن الغا
ه  لال عل ه والإ فاع  اك في الان افة م الاش ا  ال فعة العامة  م لل

 .216خاصة

                                                            
، ص ص -  214 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .782-781ع ال
ادة  - 215 ف على ...  «ق م ج على أنه 710ت ال ل ال ا ال ان ه ل إذا  ا ال ی على أن ه

اجه لل العام ل م ق ذاته م اور ه في ال  .»العقار ال
، ص -  216 جع ساب ة، م  .116ح 



 
 

77 
 

اء  :اورال - 2 اج إلى اله لال على عقار جاره، بل  ال إلى الإ اج ال ق لا 
اور،  ح م ا إلى ف لات ون ح م أ إلى ف الي لا یل ال ر، و اوله وال اول ت ا ما س وه

  .أدناه

ادة  ت ي  «ق م ج على أنه 711ال ر، ال ح ال افة لف ة م لا ت أ
اد إنارتها ي ی فة ال ور . تقام م ارتفاع م م أرض الغ ق بها إلا م ولا 

اور ها على العقار ال لاع م ر، دون أن  الا اء ونفاذ ال   . »اله

اور -1- 2 اور م خلال ن :تع ال ادة   تع ال ق م ج  711ال
ها على ارتفاع م م أرض  ق اء ب م مال ال ق ي  ات ال على أنها تل الف
ها إلى  لاع ع ر فق دون الا اء وال ور اله ها م ض م ن الغ ي  فة، وال الغ

اور   .العقار ال

ان  لات، فإذا  لف ع ال اور ت ع أن ال ا ال ا م خلال ه ح ل ی
ه ا اء ه ور اله ا  ح أ لال على عقار جاره وت الإ ح لل  ة ت لأخ

اور ع  قات، فإن ال ا ار وت له م ة لل ذ ه م ق نف ر، وهي في ال وال
ء، اء وال ور اله لال بل م ها ل الإ ض م ة للارتفاع ففي  ذل فالغ ال ى  وح

تفعة على الأقل م م أرض  ن م ورة أن ت ع ض ة اش ال ه الأخ ه
لال على جاره، ا ما لا  ال م الإ فة، وه عج  الغ الي فهي لا ت ال و

ها  ع ل  لف ا الأساس ن أن ال قات، وعلى ه ا ار ولا ت له م ال
افة مع ام م   .217ةاح

اور على ارتفاع م على الأقل دون تق  ح م ال ف ع لل إن تق ال
ق الارتفاق على عقار  ه حقا م حق ها و عقار جاره، لا  ة ب افة مع

ه اء على حافة مل ا الأخ ال ل دون أن  جاره، بل  له عا ل ر ت م  ال ق
اض ر الاع   .218على ذل ل صاح ال

                                                            
217 - TERRE François et SIMLER Philippe, Op.Cit, p206. 

، ص -  218 جع ساب د، م ع ان أب ال  .496رم
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ة ع -2- 2 ت الفة الآثار ال ال ال ل  :ش الارتفاع م ت ع إخلال ال ی
اض على  اره الاع ر أنه  ل ه ل فة ع ف م ارتفاع م م أرض الغ

لال م خلالها ع الإ ا  ر  فلي م ال ء ال ت . ذل أو س ال غ أنه اس
ن  الف للقان ضع ال ا ال حة على ه اور مف ةال ج م ة، ول ت ة مع ة زم  م

قادم  ال لات واك  ل ال ت م ق ار في شأنها، اع امح م جان ال عف أو ت
ار    .219ارتفاق بها على مل ال

ل اني ال   ال

ة العامة ل ة لل ل اردة ح ال ة ال ن د القان   الق

اصة  ة ال ل د لل ي ت ة على تل ال ن د القان اصلا تق الق ، بل للأش
اص،  ة عامة للأش ل ق م فها ت ة أخ أع ه ن د قان ل ت إلى ق إذ 

ع  ض ال ة العامة،  ف ل ة لل ل اردة على ح ال د العامة ال ها الق عل
ا وأن لا  اعي واج الاح ه أن ی اته على مل ل ه ل ارس اء م على ال أث

انه ر  اق ض ه إلى إل ل د    .ی

ادة ت ال  «على أنه ق م ج 690 ال ع اعي في اس ال أن ی  على ال
ة العامة، ل ال علقة  ل وال ار بها الع عات ال ه ال ي    .»...حقه ما تق

ادة  ت ار، والآلات  «ق م ج على أنه 712ال انع، والآ أ ال  أن ی
ائح  ة في الل افات ال ان على ال ال ة  ات ال س ع ال ة وج ار ال

ضها ي تف و ال ال   .»و

غ في  ان ی ع الأح ا م خلال هاذی ال أن ال في  ح ل ی
ة، ق أة مع وع مع أو م ه إقامة م انه م ح سلام ة  ن م       ت

ا  ل ه ا ح ورة اش ولة إلى ض ال ، الأم ال دفع  ه ه أو ص أو أم
ا ال  ها له اء م ولة أث ، غ أن ال ل امه ب ة م أجل  ال على رخ

                                                            
، ص -  219 جع ساب ة، م  .119ح 
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و اللازمة فاءه لل ق م م اس ال مة م  ة فهي مل خ ا . تل ال ولة ه فال
ة عامةت ل ة م ا ل على ح ان( ع ة ال ل اصة ) م ة ال ل ت على ال

ال  ةال ل خ   .ال

ع الأول   الف

ة العامة ل ال لل ة ال اردة على سل ة ال ن د القان ع الق اد    تع

ها، فهي  ة لا  ح ی ة العامة ع ل ال لل ات ال الات تق سل إن م
لة  لات م ن م ام العامق ت ة و ( ال ة العامة والأم مقلقة لل ال ة  م

مي الي)الع ال اجی إق   ، و ع أو قاعة حفلات أو م ...  امة م
ا  ولة، ن ة في ال ات ال ل ف ال ة م  له على رخ ورة ح ا إلخ، ض ل

ج ا الأساس ی ان، وعلى ه ة م خ على ال ه الأن له ه ولة ت  على ال
ة  أك م م ملائ ة ل ما أن ت خ ها ال ل م ة، ق ل ة ال ارها صاح اع
ي م م  اض ال الأغ ا  ن م ة، و أن  ه الأن اقع ه ة م م ملائ أو ع

ا ال   .220أجلها ه

و ولا  ها م ش ا ورد ف م  ة أن یل خ قع م جهة أخ على مال ال
ع،  على مال  ل في إقامة م ة ی خ ل ال ان م ها، فإذا  ج ع
ه  ای م ار ال خان أو ال ة له م ال ا ان ح ا ع ال ع ه  ة أن ی خ ال

ه رته على ص ا ل ة هي قا. ن خ ل ال ن م ه وق  عة حفلات  عل
، وأن  فاد ذل اءات اللازمة ل قى وأن ی الإج س ال ان  قل راحة ال أن لا 

                                                            
ادة  - 220 ف رق   02و 12/01ت ال م ال س خ في  05/207م ال ان  04ال د 2005ج  ،

ه، على أنه ة وال ل ات ال س غلال م ح واس ات ف و و ات  «ش س غلال م ات رخ اس ل ع  ت
مي ال ق الع اء ال ه لإج ة وال ل   .ال

علقة  ان ال ات على ال س ع م ال ا ال غلال ه ی آثار اس مي إلى تق ق الع ف ال یه
ار ة لل م قاوة الع افة وال ة العامة والأم والآداب وال ف رق  .»ال م ت س خ في  05/207م  04ال

ان  ة و 2005ج ل ات ال س غلال م ح واس ات ف و و د ش ه، ج ر، ج ج،  ادر39ع ،ال ارخ  ، ال ب
ان  05 ل وم2005ج  .، مع
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 ، ي لا ی إعاقة ال ارات  ة لل لا ح ل . إلخ...  م ان م أما إذا 
ا  ان، وذل ل ة ع ال ع ها  ه أن  ة  عل ل في إقامة م ة ی خ ال

له م خ  اض، ت ه م الأم ه وسلام   .إلخ... على ص

ان إلى  ع الأح ناها أعلاه بل ت في  ي ذ د على تل ال لا تق الق
ولة م  اعة ال م م ه على ع لا،  ال على عل أرضه م ة ال ال م سل

ة،  ة، أو الهات ائ ه اء الأسلاك ال ة لإن ها م. إلخ... وضع دعائ أو أع ا  وم
ق ع الآثار ، وال اج غلال ال عه م اس اق أرضه،  ال في أع ة ال   .م سل

ا   ال إلى ح إلغاء ه عارض مع ح ال ة العامة في ال ل ل ال وق ت
فعة العامة اصة لل ة ال ل ع ال ل إلى ن ، إذ ق  ادرة ،221ال ، ال أم  ،222ال

ق لاء ال   .223أو الاس

ع اني الف   ال

حة له ة ال خ ال ال  اء إخلال ال   ج

ة ت خ ع ما ورد في ال ة أن ی خ ا الإشارة إلى أنه  على مال ال غي ه
اه  ر ما ت ة ال في أ وق أن تق خ ي م له ال ، وللإدارة ال و م ش

ة،  اخل ل ال أوضاع ال عل  ا ی اصة  اءات ال ام والإج ورا م الأح والآلات ض
ی  صا على ال ها، ح ل ف ي  الع اعات ال ل، وال غ ة ال ه، و لة  ع ال

ارها ن  ها أو  ن ف غل ها أو  ددون إل ة . 224ی خ اء ها س ال س
                                                            

، ص ص -  221 جع ساب ار، م ی س   .64- 63محمد وح ال
Voir aussi BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, 
Op.Cit, p p132-133. 

ادة  و  «ق م ج على أنه 677/01ت ال ال وال ه إلا في الأح مان أ أح م مل ز ح لا 
ن  ها في القان ص عل ق . ال ق ع ال ها، أو ن ع ة أو  ة العقار ل ع ال ع ج غ أن للإدارة ال في ن
فعة العامة ة لل ة العقار ف وعادل الع  .»مقابل تع م

222 - DIHR Philippe, Op.Cit, p127. 
، صأن  -  223 جع ساب اء، م ان أس ها 60سع ع  .وما 
، ص ص -  224 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال  .646-645أن ع ال
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الة،  ة ح ال فة نهائ ة أو  ق ا جاء في فة م اك إخلال  ا ت لها أن ه ل
و ة م ش خ   .225ال

ا ل ا في جان الإدارة  اف أ ن الان ل ق  ان  ك فها و ها في ت رائ
ق غا ن ة أخ لا تت أن  ا ال ارها في ه ، فإن ق اض  ه الأغ  له

ن واج الإلغاء الي  ال ة و ل ال ال ع إساءة اس ا  ن، م الفا للقان   .226م

ض  ة في حالة ما إذا تع ول ه م ال ة لا تع ة مع خ ازة ال ل إن ح
ه ول  ح ول ل ن ه ال ة، بل  خ ا صاح ال اء ن ر م ج الغ ل

خ ي م له ال ضه  .جهة الإدارة ال ف ا  اء وقائ ان إج خ ون  ا ال فه
ع م ا ال ل ه ار م ة م أض ا الح العام لل ع  ال القا غلال، إلا أنه ل  الاس

ا  اب ه ة ع أص ن ة ال ول فع م ال ل فه لا ی ر، ول ل ض ا ل انع ح أو ال
فة ة غ مأل ار فاح ه أض أت ع غلال إذا ن خ . الاس ان ت فالإدارة إذن إذا 

ه على  ي  ال ه  ا خ لأص ة اللازمة، فهي ت قائ ة ال قا ع ال غلال  الاس
اصةم ه ال   .227ول

                                                            
ادة  - 225 ف رق م ال 24ت ال م ال خ في  05/207س ان  04ال ات2005ج و و د ش  ، 

ه، على أنه ة وال ل ات ال س غلال م ح واس ات  «ف ان وال رة في الق ات ال غ ال ع العق
ادت  ام ال اعاة أح م م ت على ع ل بها، ی ع ة  23و 6ال غلال ل ة الاس م، ت رخ س ا ال م ه

ة اوز س   .»أشه) 6(    لا ت
د،  أن ت  هاوفي حالة الع ل ي ت ة ال ف اله ة م  خ   .»ال

ادة  ا ال م على أنه 25ت أ س الي  «م نف ال ار م ال ق غلال  ة الاس  س رخ
ا ام العام وأم ال فا على ال ال عل  اب ت   .لأس

ا في حالة   :و أن ت أ
ا أو إعادة - ل تغ ال ة ب خ ي سل ال ة ال ل لات دون عل ال ة ال   .ته
خ له - ا ال لة لل ، لا ت  ات في آن واح ا ارسة ن   .»م

ل شهادة  ة ل ، م ار ل ال خ الإدار وال غي سهام، ال مات أن أزرو  عل ل م ال
ن، جا ق ب ع ق ة ال ل ال،  ن الأع ع قان ، ف اج ائال وما  115، ص2011-2010،  1-معة ال

ها  .ع
جع ساب -  226 ، م ر ه زاق أح ال  .646ص، ع ال
، ص -  227 جع ساب ة، م  .151ح 
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ن الإدار  ها في القان ة ن م د  ع م الق ه ال ل في الأخ أن ه نق
ني ن ال هول القان ا ه خل في دراس   .، وه ما لا ی

اني   ال ال

ة د الاتفا ة( الق   )أو الإراد

ح  ل  ه  غل مل فع و يء له أن ی ا أعلاه أن مال ال له س ورأی
ها م أجلها ي اك ة ال ق الغا اءأن و  ،ت ا  ه  ف  ا ی ن  ، غ أن القان

ة م وراء ذل  ان الغا اء  الات ل م ذل س ع ال خل في  ا ق ی رأی
ة خاصة ل ة عامة أو م ل ق م   .ت

ان ذل  ا ن  ، فإن ال د على ح ال ن م ق ضه القان ف إضافة إلى ما 
ض  ن لها ن م ف اص إذ  د ت أساسها م إرادة الأش ع آخ م الق ن

ه د على مل اته ق ها ت م سل ةعل ة أو الإراد د الاتفا الق ى  ا ما   ،، وه
ه أدناه اول دراس ا ما س    .وه

ل   الأول ال

ة د الاتفا الق د  ق ها ال و ص   وش

اص  ن تلع إرادة الأش ل اء على ما  ام العق  له ب اء إب ا أث دورا 
، فإنه  له تق تل  اله ات على أم ل ه ل ة، إضافة إلى تق م سل
، فإنه  ف له ق ال ث على حق ان م شأن ذل أن ی ا  ات، إلا أنه ل ل ال

و عة م ال ف م ورة ت اول أدنا . تق ذل  ق إلى وس ه ال
ها و ص ة وش د الاتفا ه الق د به ق   .ال
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ع الأول   الف

ة د الاتفا الق د  ق   ال

د  ي ت عاق وال ضها الاتفاق على ال ال ف ي  اء ال ق بها تل الأ
ال اته  ی، 228إلى ال م سل عاق رجه ال د ( أو ذل ال ال ی في العق

مة  ل انال ان  في عق مع) لل م ل ل ه في العق ال ح ف ل رجه ال أو ی
ه م واح مفاده ف إل ع ال غلال و  م ال واس ع ه في اس ارسة سل ف م ال

وع مالهفي  ة ول م ة مع ة زم    .229ل

ف في عق م  ع م ال د ش ال عاتوالغال أن ی د ال ا لأن عق ، ن
د ال ع ماله دون مقابل  ل ت ا ال وح ض ه ة على ف عل له سل

ض ه دون ع ع  يء ال ه ال له ما دام ق ملّ ع له على ق ، فق . ال ومع ذل
ف واردا في عق م  انع م ال ر ال ال عاوضاتی د ال إذا وج ما  عق

ائع  ا ال اش ه،  اده  ر إی ع، ی يء ال ف في ال اعه ع ال على ال ام
ع إلى ح  يء ال ف في ال اعه ع ال ائع على ال ام ا ال أو اش

اقي ال فاء  ان اس ا له م ض امل ال زادة  فاء  د له . ال ع ا ال أو اش
د ض ع يء ال ف في ال اع ع ال اع الام ع على ال يء ال ا ال قاء ه انا ل

اء ه في ال د له رغ ع ه ال اع إذا أ  .230على مل ال

                                                            
، ص -  228 جع ساب ا، م ا ز  .45س
ا إلى  ن - 229 ف، بل ت أ ع م ال ة لا تق فق على ش ال د الاتفا قام أن الق ا ال في ه

ف ل ال يء م ه لل ف إل غلال ال ال واس ع م اس   .الاتفاق على ع
BIHR Philippe, Op.Cit, p128. 

، ص -  230 جع ساب ة، م  .122ح 
« Clauses d’ inaliénabilité: insérées, par exemple, dans un acte de donation ou 

un testament: un père de la famille lègue un immeuble à l’ un de ses enfants en 
interdisant son aliénation». HESS Brigitte- FALLON et ANNE- SIMON Marie, Droit 
civil, 7ème éd., Op.Cit, p144. 
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ی  ف ق ع م ال اك م  إلى جان ش ال ل أنه ه ا نق غ أن
لان في ال ال  ا، ی ه اص الاتفاق عل كال ( اتفاق  للأش

  .231والارتفاق الاتفاقي) ال 

ع ا انيالف   ل

ة الاتفاق ال  و ص ف ش ع م ال   ال

د م شأنه أن  ف في أ عق م العق ع م ال لا ش أن ورود ش ال
قها، ه ت ف إل غ ال ي ی قاص ال عارض مع ال ادة  ی  832/01إذ ت ال

ني ال على أنه ن ال ي  «م القان ق ا  ة ش ص إذا ت العق أو ال
وع، ع ال اع م ا على  ا ال ما ل  م ح ه ف في مال، فلا 

لة ة معق را على م ا ال »ومق ة ه ة أنه ل ه الفق ا م خلال ه ح ل ، ی
ه  أن ی هش ف  أح ا إلى ، على أن أ إخلال  د ح ق ا ی م ال ع

  .ه

وعا :أولا ف م ع م ال اع م ش ال ن ال اع  : أن  ال ق 
وع، ع ال ة م ال ام ر ر اح ي ت ة ال ة ال ل ال م ال مان ال ، وح

ل ا  ف  رته على ال و . ق ة أو م ل ة ال قف على وج ها أم ی ع
ل حالة اء وف  لاف إلى الق ه ع ال ی جع تق ل في الأم على  و ف ال 

ة  ل ه ال ات ه ف إث ع م ال وف، وعلى م ی  ال ه ال ء ه ض
ا ال قها ه ف إلى ت ي یه ة ال وعة وال ن م .232ال رة وهي إما أن ت ق

ة الغ ل ه أو م ف إل ة ال ل ف، أو م الح ال   .ل

                                                            
231 - BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, Op.Cit, 
p136. 

، ص ص -  232 جع ساب ، م   .105-104محمد ح قاس
ادة  ني ال على أنه 832/02ت ال ن ال اد  «م القان ان ال ى  وعا م اع م ن ال و

ه أو للغ ف إل ف أو لل وعة لل ة م ل ة م ا ف ح ع م ال  .»ال
« Il faut d’ abord que la close soit justifiée par un intérêt sérieux et ligitime qui 

peut être materiel ou moral». JOURDAIN Patrice, Op.Cit, p74. 
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ف -أ ة ال ل ا  :م ها به ای وعة ی ح ة م ل ف م ن لل ق 
فاع،  على  ه  الان ف اه ل ائع أو ال ف ال الها أن  ، وم ال
فاع  ة ح الان لة م ب  ه ع أو ال يء ال ف في ال م ال ه ع ف إل ال

ه ف إل ا ال إلا مع م ت ن له في شأن ه ائع على وق  ا. ة ألا ت ل
ع  ف في ال ، ألا ی ع امل ال  امل، ال ال ل   فاء  ى ی ال ح

ع ت ی الغ ع ال ى لا  إلى ت از وح قه في الام ا ل    .233وذل تأك

ه -ب ف إل ة ال ل ن لل :م ه ق لا ت ا ة له م اش ة ش ل ف م
 ، ا ال اه ن  ون هت ف إل ی( لل ال ال ال ذل أن  )أ ال ، وم

ب ه يء ال صى له في ال ب له أو ال ه ف ال م ت صي ع اه أو ال     ال
ة  ا ه ح صى  هأو ال ی ه أو ت ع  .234له م  ه وال ف إل ن ال أو ق 

ه فإن  ه ه ة له م حال ا ، إذ ح ش ع س ال لغ  ف ل ی أ م ال ف یل ال
ف  ف له م ال ف ال ع ال ث ألا  ، وق  ا ال ا ه إلى اش
د  يء آخ  ف  ضع ال يء م ل ال ف أن  ه إذا ت ه  عل ول

ف   .235ال

ة الغ -ج ل ع م  :م ا ال ها م اش ای اد ح وعة ال ة ال ل ع ال ق ت
ة  ل ف م ة الغال ل ق م ه، ل ف إل ف وال أ ش  ال

ي ال على ذل أج ال ، وال ف في ال م ال ب له ع ه اه على ال أن  ال
ه ن ش  م  فقة ال ال ام  ال فاء  ب له على ال ه رة ال قاء ق انا ل ب ض ه ال

فقة له على ال ان ح ص ال على ض    .236ثال 

                                                            
، ص -  233 جع ساب د، م ع ان أب ال  .508رم

Voir aussi JOURDAIN Patrice, Op.Cit, p74. 
جع س -  234 ، م ا سع ل إب ، صن  .45اب
، ص -  235 جع ساب د، م ع ان أب ال  .508رم
236  -  ، جع ساب ور، م ، ص .290محمد ش س جع ساب ، م ر ه زاق أح ال ا ع ال  .513أن أ

Voir aussi JOURDAIN Patrice, Op.Cit, p74. 
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ع غ أن وعة ل ش ال ة وال ة ال ل ا أن زوال ال ا ن ه
ال ف في ال ف له في ال خ لل ة ال ح للقاضي سل   .237ت

ا ة -ثان ق ف م ع م ال ة ش ال ن م لة(  أن ت في أن  ):أو معق لا 
ان  ة س ن م وعا، بل  إضافة إلى ذل أن ت ف م ع م ال ن ش ال

لة،  ة معق ا ال في م ة غ  ه ا ل و ا، أو م ان م ع إذا  ح ال لا 
اوز  لة ت همعق ي دع إل اجة ال ال م فال ال غ جائ  .ال د ال لأنه 

ف إ ه في ال لها سل ي  ات ال ل ة م ال ه أه سل ول ع ة، ف لى ما لا نها
ة ح  ة ن اد ار اق ت على ذل م أض الإضافة إلى ما ی ا  ة، ه ل ح ال

اول ال ع ال اجة إلى . ال اوز ال لة ت ة  ض ال ل ة أخ فإن ف وم ناح
ي  ة ال ة، وهي الغا ل قى له م ه لا ت ي دع إل قها م عال ف إلى ت ى ال

  .238ورائه

ادة  ع إلى ن ال ج ال ا ن  ني ال أن  832/02غ أن ن ال م القان
ه أو الغ ف إل ف أو ال اة ال ق ح غ لة  أن ت عق ة ال . 239ال

ا  ن أ ع  أن  ة أن ال ه الفق ا م خلال ه ح ل لاء ی اة أح م ه ل
اص،  ة الأش ة م ل عق اء  ة في الق ی ق ة ال ل ضع ال وللقاضي الفاصل في ال

اصة ات ال لا وف وال ف أم لا ح ال ع م ال لة . ال ة معق ع م ا  ف
ة  ل عة ال عا ل ل في حالة أخ ت ع  ف في حالة ق لا  ع م ال لل

ق  وعة ال ة خاصةال ا ال ع . دة  ار ال ل اع ن  ار ال ا ال وم شأن ه
ة  ه ال اص ما دام ه اة ش م الأش ة ح ه ل ى ول ورد ال  ا ح ص

                                                            
237 - BERGEL Louis- Jean, BRUSCHI Marc et CIMAMONTI Sylvie, Op.Cit, p93. 

، ص -  238 جع ساب ، م   .106محمد ح قاس
Voir aussi BUFFELAN Yvine- LANORE et LARRIBAU Virgine- TERNEYRE, 
Op.Cit, p136. 

ادة  -  239 ني ال على أنه 632/02ت ال ن ال ق م  «م القان غ ز أن ت لة  عق ة ال وال
ه أو الغ ف إل ف أو ال اة ال   .»ح

ألة ن ه ال اول ه ع ال ل ی ائ على ع ال ع ال ة هي أن ال ة مه  .إلى نق
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ة  وف ال ها وال ای د ح ق ة ال ل عة ال ال إلى  لة  تع معق
ع  . 240ال

اني ل ال   ال

و  ق ش ة ع ت ت فالآثار ال ع م ال ة الاتفاق ال ال اء  ص وج
لفها   ت

ة  ق اتفاقي على سل ف  ع م ال ة ش ال ا أعلاه أنه م أجل ص رأی
ورة  ا ض ان ه ه ش ف  ه أنه  أن ی ل يء ال  ف في ال ال في ال ال

ن  وعة، وأن ت قها م وراء ذل ال م اد ت ة ال ن الغا ا أن ت ان ه ة س م
ة ق ق أو تال م ه فإن ت عة م ، وعل ه م ت ع ان ت ان ال لف ه

اوله أدناه اول ت ا ما س   .الآثار، ه

ع الأول   الف

ف ع م ال ة الاتفاق ال ال و ص ق ش ة ع ت ت   الآثار ال

ا أعلاه،  ه اب ذ ان ال ف ال ع م ال فى ش ال ت إذا اس فإنه ت
ة ال ه الآثار ال   :ع

ف: أولا ال م ال مان ال انع، : ح ة ال ال و اللازمة ل ت ال اف إذا ت
ه  يء إلى غ ة ال قل مل ة ال ع أن ی ال م ال  اع ال ت على ذل ام ت
ة في  مه  ق ه أو  عه أو یه ز له أن ی فات، فلا  اع ال ع م أن أ ن

ا رس ه ره ه فاع أو ارتفاق أو أن ی ه ح ان ر عل ق ة أو أن  ازاال . ا أو ح
يء ح لا أث لل  أج ال ال الإدارة  اش أع ع أن ی ال ال ز لل ول 

                                                            
، ص -  240 جع ساب ة، م   .124ح 

 ، اة ال ن م ح ما  ف ع ع م ال ة ش ال ألة ص لاف في م ل الاخ مات ح عل ل م ال
، ص جع ساب ور، م ها 293أن محمد ش س ع  .وما 
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ها انع عل ف . ال ه  آخ غ ال انع دون نقل مل ل ال ال ولا 
فعة العامة يء لل ة ال ع مل قادم ال ون اث وال ال ني،    .241القان

ال م  مان ال ق ح ، لا  ة فق ن فات القان يء على ال ف في ال ال
ل ال  م ال أن یه يء  م ال ع ز له أن  ة، إذ لا  اد ال ال بل  إلى الأع

ه ف  د إلى زوال 242ع ال ال ة لا ت اد ال ال ان تل الأع ا إذا  ، ب
ه، فإن ذل جائ لا شي م ه أو ت د إلى ت يء بل ت هذل ال   . ء عل

ا ف: ثان ع م ال ال ال از ال على ال م ج هو  ع ف عل ت على  :ال ی
ة  ال خلال ال ا ال از ال على ه م ج ف في مال مع ع از ال م ج ع

ع دة لل في . ال ه، ح  انع فاعل فق ال ال د إلى أن  غ ذل ی ل  فالق
ع  ال ال ع ال عه، أن  ال و ال على ال ن  ائ م ال ق نه  ی فاء ب ع ال

قة ف في الع  ال إلى ال ا ال ل ه ل  د ال  و ة رغ وج اش غ م
ها  ای د ح ق وعة ال ة ال ل ق إلى تف ال د في ذات ال انع، وه ما ی ال

ف انع م ال   .243م وراء ال ال

ا إلى أن ة ا ن ه ال م ل  اع م ف ام اع ال عا لام ف ت اع ال م
ا  ل اش قه ق أت حق اء م ن عا س ائ ج ف،  على ال ع م ال ال

ه ع قه  أت حق ع أو م ن ف . ال ي ی ن ال ی ء ال ارخ ن ة ب الي فلا ع ال و
يء اها على ال ع . ق ة ال م ها، فإنه م أما إذا انق ال ف ف ال

عا  ان م يء ال  ف على ال ائ ال في ال ع ال ن ل یهي أن  ال

                                                            
، ص -  241 جع ساب د، م ع ان أب ال   .510رم

Voir aussi BERGEL Louis- Jean, BRUSCHI Marc et CIMAMONTI Sylvie, Op.Cit, 
p92. 

، ص -  242 جع ساب ، م ا سع ل إب  .50ن
، ص ص -  243 جع ساب ، م  .110-109محمد ح قاس

Voir aussi BERGEL Louis- Jean, BRUSCHI Marc et CIMAMONTI Sylvie, Op.Cit, p92 
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ة  أت وق م قه ق ن ان حق قة ب ما إذا  ع، دون تف اء ال انق ه  ف  ال
ها ع ع أو    .244ال

فم  - ه وال ف  اع ال ل في ام يء الأص ل ال یل م يء ال ل ال  حل
ه ف واردا على شيء مع ث  :عل ع م ال ن ال ما  الة ع ه ال ن أمام ه ن

ال يء م ذمة ال ا ال لا - ج ه فعة العامة م ه لل ع مل ودخل  - بهلاكه أو ن
اع  ع ت إخ دة م وراء ال ق ة ال ل فالة ال ، فإن  ا آخ ه ش لا ع ها ب ف

ع  ان  ا  یل ل يء ال ة ال ل ه ال ق ه ل م ت ل يء الأص له ال
ه ف عل ه وال ف  ع ال ا ت م . ع  م ل وه ل ة ال قات ن ت

ي   . الع

ض ف ا ال  ان -غ أن ه ا  -ا س ال یل صال يء ال ن ال أن 
ققا نف ه م ف عل ه وال ف  ن ال أن   ، ا ال ل ه ققه  ل ان  ما 

وعة ة م ل ل م م يء الأص    .245ذل في ال

ع  انيالف   ال

ف ع م ال الاتفاق ال ال ت ع الإخلال  اء ال   ال

ادة  ت ني ال على أنه 833ال ن ال ع  «م القان ان ش ال إذا 
ل  قة، ف ا ادة ال ام ال قا لأح ا  ة ص ص ارد في العق أو ال ف ال م ال

لا ا قع  الف له  ف م ت  .»ت اء ال ا ال أن ال ا م خلال ه ح ل ی
ا  خلالالإعلى  لان، غ أن ه ع ه ال ا  ال عة ه ال ل ی 

لاف ب الفقهاء ر اخ ه ا ما أد إلى  ي، وه ل أم ن لان م لان هل ه    .ال

لان  ع أن ال لقای ال ن م ا  ع ه ه ش ال الف ا ل ا ، ن ل ن
انع  ال ال ق  ي  ة ال ل اوز ال لان ت ع م ال ا ال ام ه ع أح لأن 

                                                            
، ص ص -  244 جع ساب ة، م  .135-134ح 
جع، ص ص -  245  .136-135نف ال



 
 

90 
 

قها، م ح ان ت الإم ن  لان  س ا ال ي به ة أن تق ، لل ل ال  وال
الإجازة  لان  ا ال تفع ه ان أن ی الإم ه  ن  ق ال ل  ها، في ال م تلقاء نف

ه   .246ول م جان ال نف

ق ال  ا   لانا ن ن  ا  ف ه ا ی جان آخ أن ال ب
ه ا  في ال  ي به ة أن تق ز لل ه، ولا  ل لان ل ر ال على م تق

ها لان م تلقاء نف ي ن أنها لا  .247ال لان ال ام ال ع إلى أح ج ال ا  غ أن
ال  ع م الإ ا ال ع، ذل أن ه ض م ش ال لها هي الأخ مع الغ ت 

ال،  في العق القابل للإ ة أح  ل ر ل ق را ی ن مق ع ق  ح أن ش ال
اله اد إ فا في العق ال ا ل  لاه ، و ة ال أو الغ ل   .248ل

ف مع  ع خاص، ی لان م ن ا ال ل أن ه ق ع  لاف جعل ال ا اخ إن ه
اص، وم ث  وعة لأح الأش ة خاصة م ل ة م ا ع وهي ح ة م تق ال الغا

ه ة به ال ا ی ق ال ه  ةال ة وح ل ها على صاح ال ازل ع أو ال
ها ه م تلقاء نف ة ال  ع على ال   .249و

  

  

  

  

  

  
                                                            

، ص -  246 جع ساب ور، م  .298محمد ش س
، ص -  247 جع ساب ، م  .111محمد ح قاس
، ص -  248 جع ساب ور، م  .298محمد ش س
، ص -  249 جع ساب ، م  .111محمد ح قاس
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ة  خات

ع  ا الأخ  ة أن ه ل اردة على ح ال د ال ا للق ا م خلال دراس ح ل ی
ه،  ات عل له له م سل ا ت ه، وذل ل ال على مل ها ال ي  ق ال ق م أه ال

ه فاع  ه والان ل اله ل ع ة على اس ل ه فلا تق تل ال ف  بل له ال  ،وال
يء ال  ا ال قات ه ا م جهة، في مل ه، ه ج م ي ت ات ال اره وال ه وث ل

هوم جهة أخ  ة م خ ال إلا ب اء على ال ع الغ م الاع   .له أن 

انه،  ارا  ه أن یل أض اته على مل ل ال ل ارسة ال ان م شأن م ا  ول
ه وح  ال مل ع ال في اس ازن ب ح ال ق ت خل م أجل ت ع ت فإن ال
ال في  ة ال د ت م سل ض ق ، وذل ع  ف ار به م الإض انه في ع ج

ه ال مل ع ة عامة . اس ل ن م قها إما ت ع في ت غ ال ي ی ة ال ل وال
ة ات مع ون في وض اج اص ی أش ة خاصة  ل ن م ، وما ت ا   .لل

ا ع على ال ضها ال ي ف ة ال ن د القان د الق ع د ت ع اصة ب ة ال ل ل لل
، فإن  ال ا ال ر ه جار ه ا أن أول م ی اته، و ل ال ل ارسة ال الات م م

م  ا الأخ مل ال حقه ه ع غل في اس ر غ  ل یلألا  ار  ا ال ه
ة  ول ا رت م ل ق ذل  ى ت له، وم امة لا  ت ا م ال ف أ بلغ ح مأل

ال اء . ال ا م الأ را مع ا ق ل ه أن ی ه عل ا ب ان  ار أن ال اع
اق افة إل ه م اته على مل ارس سل ا أم لأح أن  ها ولا ل ا ف ام اره  هو

ر فة أو  .ض أل ار غ ال ار ال ه م ل عل ا ما  جع وه ي ت ة ال ن د القان الق
جه عام ار ب   .إلى ال

ت  ا ی اه ك ال علقة  د م ن ق ار حالات خاصة أخ ق ت ة ال ع وض
ل ، ح ال ، ح ال ار ح ال ل ال ف( إذ ت اه ) ال ئ ال له ع أو ت

اال ور إلى أرضه . فقة  ار م ال ه ع  ت ال أو تق مل
رة ع ال العام ه ا. ع أرض جاره ال ن ه د راجعة إلى أو ق ت لق
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ود أو وضع حائ فاصل ب  ضع ال ا تعل ب اء  ان س ات ال تلاص مل
اور لات وال ح ال ف   .مل أو تعل الأم 

ع على  ضها ال ي ف ة على تل ال ل اردة على ال د ال ه الق لا تق ه
ا على ال ل ع ة أن  إرادته ال اد  ، بل  للأف ال ا في ال ه ة أح  م سل

ة مع ة زم ه ل ف في مل وعال   . ة ول م
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